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ملخص البحث:

يتنـــاول هذا البحث النوازل والمســـتجدات المعاصرة فـــي مجال الاتصال 
الرقمي والـــذكاء الاصطناعـــي، في ظل التطـــور التكنولوجي المتســـارع 
الذي يشـــهده العالم فـــي العصر الحديـــث. فقد أصبح الاتصـــال الرقمي 
أحد الركائز الأساســـية في تبادل المعلومات وبنـــاء العلاقات الاجتماعية، 
فـــي حين أســـهم الـــذكاء الاصطناعي في إحـــداث تحـــولات جوهرية في 

معالجة البيانـــات، وصناعة المحتـــوى، واتخاذ القرار.
ويركـــز البحث على تحليـــل أبرز المســـتجدات التقنية المرتبطـــة بالاتصال 
الرقمـــي، مثـــل المنصات التفاعليـــة والخوارزميـــات الذكية، مع تســـليط 
وأمـــن  الخصوصيـــة،  كقضايـــا  عنهـــا،  الناتجـــة  النـــوازل  علـــى  الضـــوء 
المعلومـــات، وانتشـــار المعلومـــات المضللة. كمـــا يناقـــش البحث دور 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تطوير منظومـــة الاتصـــال، ومـــا يرافقه من 
تحديـــات أخلاقية وقانونية تتعلق بالمســـؤولية والشـــفافية وتأثيره على 

الإنساني. الســـلوك 
ويعتمـــد البحث علـــى المنهـــج الوصفـــي التحليلي من خلال اســـتعراض 
الدراســـات الســـابقة وتحليـــل الواقـــع المعاصـــر، بهدف الوصـــول إلى 
رؤية علميـــة متوازنة توضح الإيجابيات والســـلبيات، وتســـهم في توجيه 
الاســـتخدام الرشـــيد لتقنيـــات الاتصـــال الرقمـــي والـــذكاء الاصطناعي، 
بمـــا يخدم الإنســـان ويحافظ علـــى القيم الإنســـانية في ظـــل التحولات 

المتســـارعة. الرقمية 

 الكلمات المفتاحية: 
)الاتصـــال الرقمـــي، النـــوازل المعاصـــرة، المســـتجدات التقنيـــة الحديثة، 

الأمـــن المعلوماتـــي، الخوارزميـــات الذكية(.
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Abstract: 

This research addresses contemporary issues and emerging 
developments in digital communication and artificial intelligence 
in light of the rapid technological advancements of the modern 
era. Digital communication has become a fundamental pillar 
in information exchange and social interaction, while artificial 
intelligence has brought profound transformations in data 
processing, content creation, and decision-making.
The study focuses on analyzing major technological 
developments in digital communication, such as interactive 
platforms and intelligent algorithms, and highlights the resulting 
challenges, including privacy concerns, information security, 
and the spread of misinformation. It also examines the role of 
artificial intelligence in enhancing communication systems, along 
with the accompanying ethical and legal challenges related to 
responsibility, transparency, and its impact on human behavior.
The research adopts a descriptive-analytical approach by 
reviewing previous studies and analyzing contemporary realities, 
aiming to present a balanced scientific perspective that clarifies 
both the benefits and risks, and contributes to promoting the 
responsible use of digital communication technologies and 
artificial intelligence in a way that serves humanity and preserves 
human values amid rapid digital transformations.

Keywords: (Digital Communication, Contemporary Issues, 
Emerging Developments, Information Security Intelligent 
Algorithms).
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المقدمة:

يشـــهد العالـــم فـــي العقـــود الأخيـــرة تطـــورًا متســـارعًا فـــي مجالات 
الاتصـــال الرقمـــي والـــذكاء الاصطناعـــي، حتى أصبحـــا من أبرز ســـمات 
العصر الحديث وأكثرهـــا تأثيرًا في حياة الأفـــراد والمجتمعات. فقد غيّرت 
تقنيـــات الاتصـــال الرقمـــي أنمـــاط التفاعل الإنســـاني، ووســـائل تبادل 
المعلومات، وأســـاليب التعلم والعمل، بينما أســـهم الذكاء الاصطناعي 
في إحـــداث تحـــولات عميقة في تحليـــل البيانـــات، واتخاذ القـــرار، وأتمتة 

كثير مـــن المهـــام التي كانـــت حكرًا على الإنســـان.

ومع هـــذا التطور المتلاحق، بـــرزت نوازل ومســـتجدات معاصرة تفرض 
تســـاؤلات علمية وأخلاقية وقانونيـــة، تتعلق بخصوصيـــة البيانات، وأمن 
المعلومات، وتأثير الخوارزميات الذكية على الســـلوك الإنســـاني، وحدود 
الاعتمـــاد على الأنظمـــة الذكية فـــي مختلـــف القطاعات. كمـــا أفرز هذا 
الواقـــع تحديات جديـــدة تتطلب دراســـة متأنية تجمع بيـــن الفهم التقني 

والتحليـــل العلمي الرصين.

وانطلاقًـــا مـــن ذلك، يهـــدف هذا البحـــث إلى تســـليط الضوء علـــى أبرز 
النوازل والمســـتجدات فـــي مجال الاتصال الرقمي والـــذكاء الاصطناعي، 
وبيـــان أبعادها المختلفـــة، مع محاولة تحليـــل آثارها الإيجابية والســـلبية، 
واستشـــراف مســـتقبلها في ظل التطـــور التكنولوجـــي المتواصل، بما 
يســـهم في تقديم رؤية علميـــة متوازنة تســـاعد الباحثين وصنـــاع القرار 

  على التعامل الواعي مع هذه التحولات المتســـارعة.
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المحور الأول 
تطبيقـــات الذكاء الاصطناعي في الأبحـــاث العلمية، والفتاوى، 

وضوابطها أحكامها،  والقضاء: 

- :)AI( أولًا: مفهوم الذكاء الاصطناعي
المعاصـــرة  المصطلحـــات  بيـــن  مـــن  الاصطناعـــي  الـــذكاء  مصطلـــح 
والمســـتجدة التـــي اختلف العلماء فـــي تحديد مفهوم شـــامل جامع لها، 
وعلـــى الرغم من تعـــدد هذه التعريفـــات إلا أنه جميـــع التعريفات تعطي 
معنى واحدًا، وهدفًـــا مقصودًا من هذا المصطلـــح، فالذكاء الاصطناعي 
)AI( يعـــرف بأنه نـــوع من أنواع الحاســـب الآلـــي الحديث، والـــذي يختص 
بدراســـة طـــرق البحث المتطـــورة، من أجل اســـتخدام أحدث الأســـاليب 
في الحياة، وقد ســـمى بهذا الاســـم )الذكاء الاصطناعي( نســـبة إلى ذكاء 

الإنســـان، كونه مـــن اختراعه في العصـــر الحالي1.
وقد عـــرف »رســـل بيـــل« الـــذكاء الاصطناعي بأنـــه هو: »جعـــل الآلات 

العاديـــة تتصـــرف كالآلات التـــي نراهـــا في أفعـــا الخيـــال العلمي«2.
كذلـــك ويعـــرف الـــذكاء الاصطناعـــي )AI(، بأنه مصطلح يصـــف ما تقوم 
بـــه الآلة حيـــن تحـــاكي أداء الأفعـــال الإدراكيـــة البشـــرية، وينتمـــي ذلك 
المصطلـــح فـــي حقله المعرفـــي إلى علـــوم الكمبيوتـــر التي تســـعى إلى 
محاكاة الســـلوك البشري لمساعدة البشـــر على أداء أفضل كحل المهام 
التي تتطلـــب معرفة مكثفة وبنـــاء الآلات التي يمكنهـــا أداء المهام التي 
تتطلب ذكاء بشـــريا وإنشـــاء بعـــض الأنظمة التـــي يمكنهـــا التعلم من 

تلقاء نفســـها3.
وأيضًـــا نجـــد تعريـــف »فينجيدبـــاوم« بـــأن الـــذكاء الاصطناعي هـــو: جزء 
مـــن علوم الحاســـب، يهـــدف إلـــى تصميم أنظمـــة ذكيـــة تعطي نفس 

الخصائـــص التـــي نعرفها بالـــذكاء في الســـلوك البشـــري4.

1- ينظر: مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، د/ عادل عبد النور، )ص۱۷(.

2- المرجع السابق، )ص(.

3- ينظر: المسؤولية الشرعية لمستخدمي الذكاء الاصطناعي، دراسة فقهية، فلاح محمد الهاجري، )ص ۲۲(.

4- ينظر: الذكاء الاصطناعي والعولمة الرقمية في التربية الرياضية، محمد عصم غازي، )ص ۱۷(.
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فالـــذكاء الاصطناعـــي من خلال ما عـــرف من التعريفات الواردة بشـــأنه 
هو علم يهتم بصناعـــة آلات تقوم بتصرفات يعتبرها الإنســـان تصرفات 
ذكيـــة، كونه علمًا يهـــدف إلى فهم طبيعـــة الذكاء الإنســـاني عن طريق 
عمـــل برامـــج للحاســـب الآلي قـــادرة علـــى محاكاة الســـلوك الإنســـاني 

بالذكاء5. المتسم 
كذلـــك وقـــد عرفت الهيئـــة الســـعودية للبيانـــات والـــذكاء الاصطناعي 
بأنـــه: »أنظمة تســـتخدم تقنيات قادرة علـــى جمع البيانات واســـتخدامها 
للتنبـــؤ أو التوصية أو اتخاذ القرار بمســـتويات متفاوتة مـــن التحكم الذاتي 

واختيـــار أفضل إجـــراء لتحقيق أهـــداف محددة« 6.
وأختتـــم جانـــب تعريـــف الـــذكاء الاصطناعـــي بتعريـــف »جـــون مكارثي«، 
والـــذي يعد هو أول من قـــام بتعريف مصطلح الـــذكاء الاصطناعي بأنه« 

»تطويـــر آلات تتصـــرف كما لو كانـــت ذكية«7.
تظهر جملة التعريفات المســـتعرضة لمصطلح الـــذكاء الاصطناعي تباينًا 
في الـــرؤى التفســـيرية للعلمـــاء. فبعضهم يتبنـــى نظرة قائلـــة باعتباره 
فرعًـــا ضمن حقـــل التصميم الهندســـي، بينمـــا يذهب البعـــض الآخر إلى 
ربطـــه بمجالات محـــاكاة نظام التفكير البشـــري. ويعد الافتـــراض الأخير 
هـــو الأقرب إلى الصـــواب؛ حيث يشـــكل الذكاء الاصطناعـــي في جوهره 
محاكاة لطـــرق الذكاء البشـــري وكيفية اســـتثمار الخبرة المكتســـبة في 
ميادين محـــددة، فضـــاً عن محـــاكاة عمليات تفهـــم اللغـــات المتباينة، 
والتعـــرف علـــى الأنماط البصريـــة، والتفاعـــل اللفظي. وقد أســـهم هذا 
التطور فـــي ظهور تقنيـــات لتصميم أنظمة حاســـوبية قـــادرة على أداء 
مهـــام تتطلب ذكاء وخبرة إنســـانية مصنعـــة، ويعد اتبـــاع معظم برامج 
الذكاء الاصطناعي للمنطق البشـــري دليلًا ســـاطعًا على هـــذا الارتباط8.

5- ينظر: ينظر: الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله، آلان بونيه، )ص ۱۱(.

6- الإفتـــاء باســـتخدام الذكاء الاصطناعي حكمه الشـــرعي وأثره في اختلاف العلماء، د/ مطلق جاســـر الجاســـر، 
)ص ٢٤٦(.

 introduction to Artificial intelligence, springer international publishing. :)2020( .Ertel, W :7- ينظـــر
1.Switzerland, p

8- ينظر: مقدمة الذكاء الاصطناعي للكمبيوتر، ومقدمة برولوج، عبد الحميد بسيوني، )ص ۱۸(.
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ثانيًا: الأحـــكام والضوابط الفقهية لتطبيقات الـــذكاء الاصطناعي في 
الأبحاث العلميـــة، والفتاوى، والقضاء:

رغـــم مـــا حققتـــه البشـــرية مـــن ازدهـــار كبيـــر بفضـــل التقـــدم العلمي 
والتكنولوجـــي، إلا أن هـــذه التطـــورات لـــم تقتصـــر على الاســـتخدامات 
المشـــروعة. فقد اســـتغلت هذه التقنيات، وخاصة الـــذكاء الاصطناعي، 
بطـــرق غير ســـليمة أو غيـــر قانونية في مجالات حساســـة مثـــل البحث 
العلمي، والعمـــل القضائي، وحتى إصـــدار الفتاوى الفقهية، مما يشـــكل 
تحديًـــا أخلاقيًـــا وقانونيًـــا، وســـوف أبيـــن الأحـــكام والضوابـــط الفقهية 
لتطبيقات الـــذكاء الاصطناعي في الأبحاث العلميـــة، والفتاوى، والقضاء، 

وذلـــك على النحـــو التالي:

جانب الأبحاث العلمية:
لا يمكـــن إغفال الدور المحـــوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي كوســـيلة 
معاصـــرة لخدمة الأبحـــاث العلمية. ومـــن الناحية الشـــرعية، فإن الأصل 
في اســـتخدامه في هـــذا المضمار هـــو الإباحة، طالما تم الالتـــزام الكامل 
بالضوابـــط والأحكام المنصـــوص عليها. ويأتـــي هذا الحكـــم متوافقًا مع 
دعـــوة الإســـام الصريحة إلـــى العلم والتعلم، والتشـــجيع علـــى كل أنواع 
المعرفـــة التي تعود بالنفع والفائدة على البشـــرية جمعـــاء، فقد ورد عن 
النبـــي -صلـــى الله عليه وســـلم- مـــن حديث »أبي صالـــحٍ، عن أبـــي هريرة، 
قـــال: قال رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم: »من نفس عـــن مؤمنٍ 
كربـــة من كـــربٍ الدنيا، نفس الله عنـــه كربة من كرب يـــوم القيامة، ومن 
يســـر على معســـرٍ، يســـر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ســـتر مسلمًا، 
ســـتره الله فـــي الدنيـــا والآخرة، والله فـــي عون العبـــد مـــا كان العبد في 
عـــون أخيـــه، ومن ســـلك طريقًـــا يلتمـــس فيه علمًـــا، ســـهل الله له به 
طريقًـــا إلى الجنة، ومـــا اجتمع قومٌ فـــي بيتٍ من بيـــوت الله، يتلون كتاب 
الله، ويتدارســـونه بينهـــم، إلا نزلت عليهم الســـكينة، وغشـــيتهم الرحمة 
وحفتهـــم الملائكـــة، وذكرهـــم الله فيمن عنـــده، ومن بطأ بـــه عمله، لم 

يســـرع به نسبه«9.

9- أخرََجـــه مســـلم في صحيحـــه، كتاب الذكـــر والدعاء والتوبـــة والاســـتغفار، باب فضل الاجتمـــاع على تلاوة 
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ومن ثـــم فقد أجمع جمهـــور الفقهاء مـــن المذاهب الأربعة الرئيســـية 
الحنفيـــة10، والمالكية11، والشـــافعية12، والحنابلة13، علـــى قاعدة فقهية 
راســـخة تنص على أن »الأصل في الأشـــياء هـــو الإباحة، ما لـــم يرد دليل 
شـــرعي صحيح يقضي بتحريمها«، واســـتدلوا على ذلـــك بأدلة من الكتاب 

والإجماع. والسنة 
مًـــا عَلَىٰ  فمـــن القرآن قولـــه تعالى: }قُـــل لَّٓ أَجِدُ فِـــي مَآ أوُحِـــيَ إلى مُحَرَّ
هُ  ســـفُوحًا أَو لَحمَ خِنزِيـــرٖ فَإِنَّ طَاعِـــمٖ يَطعَمُـــهُ إلَِّٓ أَن يَكُونَ مَيتَـــة أَو دَمٗا مَّ
هِ بِهِ فَمَـــنِ ٱضطُرَّ غَيـــرَ بَاغٖ وَلَ عَـــادٖ فَإِنَّ  رِجـــسٌ أَو فِســـقًا أهُِلَّ لِغَيـــرِ ٱللَّ

حِيم{ ]الأنعـــام: 145[. كَ غَفُـــور رَّ رَبَّ
تتضـــح دلالة الآيـــة الكريمـــة في تأكيدهـــا علـــى أن الأصل في الأشـــياء 
الإباحـــة، وأن التحريم هو اســـتثناء لا يثبت إلا بوجود دليل شـــرعي صريح. 
وهذا الاســـتنباط هو مـــا اعتمده جمهـــور أهل العلم كأســـاس لقاعدة 

التحريـــم والتحليل الفقهية الراســـخة14.
ومن الســـنة: ما ورد عن ســـلمان الفارســـي »قال: ســـئل رســـول الله 
صلـــى الله عليه وســـلم عن الســـمن والجبن والفـــراء، فقـــال: الحلال ما 
أحل الله فـــي كتابه، والحرام ما حـــرم الله في كتابه، وما ســـكت عنه فهو 

مما عفـــا عنه«15.
يســـتفاد من هذا الحديث الشـــريف إثبـــات وتأكيد أن الأصـــل هو الإباحة 
فـــي جميع الأشـــياء، وأن هذا الحكم الأولي يظل ســـاريًا ما لـــم يأت دليل 
شـــرعي صحيح يغيـــره إلى التحريـــم أو الوجـــوب. وهذا هـــو المنهج الذي 

القرآن، )٤/ ٢٠٧٤(، حديث رقم )٢٦٩٩(.

10- ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم المصري )۱٤۳/1(، والأشباه والنظائر لابن نجيم، )ص ۱۰۹(.

11- ينظر: شـــرح الزرقانـــي على مختصر خليل ومعـــه: الفتح الرباني فيمـــا ذهل عنه الزرقاني، عبـــد الباقي بن 
الزرقاني المصري، )۳۲۰/1(. يوســـف بن أحمد 

12- ينظـــر: كفاية النبيه في شـــرح التنبيه، نجـــم الدين، المعروف بابـــن الرفعـــة، )۱۸۱/8(، وبداية المحتاج في 
شـــرح المنهاج، بـــدر الدين ابن قاضي شـــهبة، )1/١٥٨(.

13- ينظر: العدة شـــرح العمـــدة عبد الرحمن بـــن إبراهيم بن أحمد أبـــو محمد بهاء الدين المقدســـي )1/٤٨٥(، 
وكشـــاف القناع عـــن متن الإقناع، البهوتـــي الحنبلي، )١٦۱/1(، وحاشـــية الخلوتي على منتهـــى الإرادات، محمد 

بن أحمد بـــن علي البهوتي الخلوتـــي، )6/٣٦٣(.

14- ينظر: تفسير الطبري، )9/٦٣١(.

15- أخرجه الترمذي في سننه، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، )۳/ ۲۷۲(، حديث رقم )١٧٢٦(.
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تأسســـت عليه القاعدة الفقهيـــة المتعلقة بالتحليـــل والتحريم16.
ومـــن الإجمـــاع: مـــا نقله ابـــن تيميـــة بقولـــه: »أني لســـت أعلـــم خلاف 
أحـــدٍ مـــن العلمـــاء الســـالفين فـــي أن ما لـــم يجئ دليـــلٌ بتحريمـــه فهو 
مطلـــقٌ غيـــر محجورٍ. وقـــد نص علـــى ذلك كثيـــرٌ ممن تكلم فـــي أصول 
الفقـــه وفروعه، وأحســـن بعضهم ذكر في ذلـــك الإجماع يقينًـــا، أو ظنا 

.17 ليقين« كا
وبنـــاءً علـــى ما تقـــدم، يســـتنتج أنـــه لا يوجد حرج شـــرعي في اســـتخدام 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي فـــي الأبحـــاث العلمية. هـــذه التطبيقات 
تعد من المســـتجدات التي ينطبق عليها الأصل الفقهـــي بالإباحة، طالما 
كان اســـتخدامها يخـــدم مصلحـــة البشـــرية. وقـــد أكد المجمـــع الفقهي 
الإســـامي التابع لرابطة العالم الإســـامي هذا الموقـــف، واصفًا الذكاء 

الاصطناعـــي بأنه ســـاح ذو حدين18:
جائـــز شـــرعًا: إذا كان اســـتخدامه صالحًـــا ويحقق النفع العـــام للناس، .1	

مـــع الابتعاد عـــن المحظورات الشـــرعية.
محـــرم شـــرعًا إذا اســـتغل لتحقيق المفســـدة، مثـــل تزويـــر الصور أو .2	

الشـــهادات العلميـــة، وما شـــابه ذلك مـــن المفاســـد الأخلاقية.
من الضروري الإشارة هنا إلى أن اســـتخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
في الأبحـــاث العلمية يجـــب أن يخضع بشـــكل صارم الأخلاقيـــات البحث 
العلمـــي المتعارف عليها، والتي تعد أساسًـــا لســـامة النتائـــج. ومن أبرز 

الأخلاقيات19: هذه 
الحيادية، وهي الابتعـــاد عن التعصب والذاتية، والســـعي نحو الحقيقة .1	

تحيز. دون  العلمية 
الدقـــة، وهـــي تطبيق الأســـاليب العلميـــة الدقيقة في جمـــع البيانات .2	

وتحليلهـــا، وضمان خلـــو النتائج مـــن الأخطاء.

16- ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، نور الدين الملا الهروي القاري، )۲۷۲۳/7(.

17-الفتاوى الكبرى لابن تيمية )۳۷۱/1(، ومجموع الفتاوى لابن تيمية، )٢١/ ٥٣٨(.

https://www.spa.gov.sa :18-ينظر: موقع وكالة الأنباء السعودية واس، على رابط

19-ينظر: أخلاقيات البحث العلمي في العلوم الإنســـانية والتربوية والاجتماعية، ســـعيد جاســـم الأســـدي، )ص 
.)۲۱
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الدلالـــة، وهـــي تقديـــم الأدلـــة والبراهيـــن الكافيـــة لتأييـــد النتائج، مع .3	
وصلاحيتها. صدقهـــا  ضمـــان 

العلميـــة، وهي اســـتخدام الطريقـــة العلمية المنهجية فـــي الوصول .4	
إلى النتائـــج، ومراعاة جميـــع الخطوات والإجـــراءات المنهجيـــة اللازمة.

الموضوعيـــة، وهي عرض الحقائق كمـــا هي دون أي تحيز أو تشـــويه، .5	
ســـواء كانت تدعم وجهة نظـــر الباحث أو تتعـــارض معها.

جانب الفتاوى الفقهية:
مما لا شـــك فيه أن للفتـــوى مكانة عظيمـــة وأهمية كبـــرى، كما تبرزها 
سَـــاءٓ  نصـــوص الشـــريعة ومنهـــا قولـــه تعالـــى: }وَيَســـتَفتُونَكَ فِي ٱلنِّ
{، ]النســـاء: 127[. ومع هـــذه الأهمية، ظهرت  ـــهُ يُفتِيكُم فِيهِـــنَّ قُـــلِ ٱللَّ
ممارســـات تعتمـــد علـــى الحصـــول علـــى الفتـــاوى الفقهية مـــن خلال 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي المنتشـــرة، دون مراعاة كافيـــة للأحكام 

والضوابـــط الفقهيـــة المقررة لهذا الشـــأن.
والمقصود بهـــذا الاســـتخدام هو توظيف اكتشـــافات وأنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي التي تحاكي القـــدرات البشـــرية، وذلك بهدف إفتـــاء الناس 
وإخبارهـــم بالأحكام الفقهية عـــن طريق البرامج الحاســـوبية، حيث يقوم 

المســـتفتي بتنفيذ خطوات محـــددة للحصول علـــى الجواب20.
 

فأحـــكام وضوابط اســـتخدام تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي في مجال 
الفتـــاوى الفقهية تتمثـــل فيما يلي:

النـــوع الأول: الفتـــاوى المتأثـــرة بالعـــرف والظـــروف المتغيرة، يشـــمل 
هـــذا النوع مـــن الفتاوى تلـــك الأحكام الفقهيـــة التي تبنى علـــى الأعراف 
الســـائدة أو تتأثـــر بالقرائن والظـــروف المحيطة التي تتغيـــر بتغير الزمان 

والمـــكان مثل )فتـــاوى النفقـــات الزوجية وشـــكل اللباس(.
لا يجـــوز للمســـتفتي الاعتمـــاد علـــى تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي في 
هـــذا النوع من الفتـــاوى. ويعود ســـبب المنع إلى أن الـــذكاء الاصطناعي 

20- ينظـــر: الفتـــوى عن طريق الـــذكاء الاصطناعـــي بين الإقـــدام والإحجـــام، د/ لمي بنت محمـــد بن صالح 
.)٤٦٤ )ص  المنصور، 
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يفتقر إلى شـــروط أساســـية للمفتـــي التي اتفق عليها أهـــل العلم، ومن 
أهمهـــا: التكليـــف والعدالة وفقه النفـــس )الفهم العميق للســـياق(21.

أكد الإمام القرافي على المنهج الأصيل للفتوى بقوله:
»كان الأصـــل يقتضـــي أن لا تجوز الفتيـــا إلا بما يرويه العـــدل عن العدل، 
عـــن المجتهد الـــذي يقلـــده المفتي، حتـــى يصح ذلـــك عند المفتـــي، كما 
تصـــح الأحاديث عنـــد المجتهد، لأنه نقـــل لدين الله تعالى فـــي الوصفين، 
وغيـــر هذا كان ينبغـــي أن يحرم«، ثم أشـــار القرافي إلـــى التغير الذي حدث 
فـــي عصره، محـــذرًا: »...غير أن الناس توســـعوا في هذا العصـــر، فصاروا 
يفتـــون مـــن كتـــب يطالعونها مـــن غيـــر رواية، وهـــو خطـــر عظيم في 
الديـــن، وخـــروج عـــن القواعد«. ويبيـــن هذا القـــول أن الأصـــل في نقل 
الفتـــوى هـــو التثبت والتحقـــق بنفس درجـــة التثبت من الحديـــث النبوي، 
وأن الإفتـــاء بمجـــرد المطالعة المباشـــرة للكتب دون ســـند أو رواية هو 

أمـــر خطير يهدد ســـامة الديـــن ويخالف الأصـــول المعتبرة22.
النـــوع الثاني: الفتـــاوى الثابتـــة غير المرتبطـــة بالظروف، حيث يشـــتمل 
هـــذا النـــوع علـــى الفتـــاوى التي لا ترتبـــط بظروف شـــخصية محـــددة أو 
موازنـــات للمصالـــح والمفاســـد المتغيرة. ومـــن أمثلتها: أحـــكام الصلاة 
وأركانها وشـــروطها، وكذلك أحكام المواريث )مثـــل البرامج المتخصصة 
فـــي تقســـيم التركات وقســـمة المواريث(، فـــي هذا النوع، فـــا حرج في 
الاســـتفادة مـــن الـــذكاء الاصطناعي فـــي الفتـــوى، وذلك اســـتنادًا إلى 
الأمر بطلب العلم والســـؤال كما جاء فـــي قوله تعالى: }وَمَا أَرْسَـــلْنَا مِن 
 } كْـــرِ إنِ كُنتُـــمْ لَ تَعْلَمُونََ وحِـــي إلَِيْهِمْ فَاسْـــأَلُوا أَهْلَ الذِّ قَبْلِـــكَ إلَِّ رِجَالً نُّ

]النحـــل: 43[، ولكـــن بشـــروط وضوابط تتمثل فيمـــا يلي23:
6- أن يكـــون عند المســـتفيد منـــه الحد الأدنى مـــن اســـتيعاب العبارات 

اللغوية. والـــدلالات 
7- أن تكـــون الجهة التـــي دعمت الـــذكاء الاصطناعي جهـــة موثوقة، أو 

21- ينظر: مختصر خلافيات البيهقي، اللخمي الإشبيلي، )5/٢١٩(.

22- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، القرافي، )ص ٢٦١(.

23- ينظـــر: المســـودة في أصول الفقـــه )ص ٥١٧(، ومن أصول الفقـــه على منهج أهل الحديـــث، زكريا بن غلام 
قادر الباكســـتاني، )۲۲/1(، وإعـــام الموقعين عن رب العالمين، لابـــن القيم )6/١١٥(.
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حصلـــت على تزكيـــة من جهـــة موثوقة.
فقـــد قال عبـــد الله بن الإمـــام أحمد بـــن حنبل: »ســـألت أبي عـــن الرجل 
تكـــون عنـــده الكتب المصنفـــة، فيها قول رســـول الله -صلـــى الله عليه 
وســـلم-، واختـــاف الصحابـــة والتابعيـــن، وليـــس للرجل بصـــر بالحديث 
الضعيـــف المتروك، ولا الإســـناد القوي من الضعيـــف، أفيجوز أن يعمل 
بما شـــاء؟ ويتخير ما أحب منهـــا، فيفتي به ويعمل به؟ قـــال: لا؛ لا يعمل 
حتى يســـأل مـــا يؤخذ بـــه منها، فيكـــون يعمل علـــى أمر صحيح، يســـأل 

عـــن ذلك أهـــل العلم«24.
كذلك وقال الشـــاطبي فـــي كتابه الموافقـــات:« فإذا ثبت أنـــه لا بد من 
أخذ العلم مـــن أهله، فلذلك طريقـــان، ثم قال: الطريـــق الثاني: مطالعة 
كتـــب المصنفين ومدونـــي الدواوين، وهو أيضًا نافع في بابه؛ بشـــرطين:
الشـــرط الأول: أن يحصل له مـــن فهم مقاصد ذلك العلـــم المطلوب، 
ومعرفـــة اصطلاحـــات أهلـــه؛ ما يتـــم له بـــه النظر فـــي الكتـــب، وذلك 
يحصـــل بالطريق الأول، ومن مشـــافهة العلمـــاء، أو مما هـــو راجع إليه، 
وهـــو معنـــى قول مـــن قـــال: »كان العلم في صـــدور الرجال، ثـــم انتقل 
إلى الكتـــب، ومفاتحـــه بأيدي الرجـــال«، والكتـــب وحدها لا تفيـــد الطالب 

منهـــا شـــيئًا، دون فتح العلمـــاء، وهو مشـــاهد معتاد.
والشـــرط الآخـــر: أن يتحـــرى كتـــب المتقدمين مـــن أهل العلـــم المراد؛ 
فإنهـــم أقعـــد 2 به مـــن غيرهـــم مـــن المتأخرين وأصـــل ذلـــك التجربة 

.25 والخبر«

جانب القضاء:-
للقضـــاء جوانب متعـــددة تناولها الفقهـــاء بالتفصيل، مبينيـــن أحكامها 
وضوابطها الفقهية. ســـيتناول هذا البحث جانبيـــن محددين من جوانب 

القضاء فيما يتعلـــق بأحكام وضوابط الـــذكاء الاصطناعي.
ومـــن بين هـــذه الضوابط مـــا يقع فـــي مجـــال الشـــهادات، ويقصد به 
تحديدًا أداء الشـــهادة عبر وسائل الاتصال المباشـــرة التي تنقل الصوت 

24- العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلي، )1601/5(، والفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي، )٢/ ١٩٤(.

25- الموافقات الشاطبي، )1/١٤٧(.
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والصورة، كاســـتخدام الهاتـــف أو البرامج الصوتية المعتادة أثناء الجلســـة 
القضائية.

وتأكيـــدًا علـــى أهمية الإدراك الحســـي في القضـــاء، اتفـــق الفقهاء على 
وجـــوب أن يكـــون القاضي بصيـــرًا، حتى يتمكن مـــن التمييز بيـــن أطراف 
الدعوى المختلفـــة )المدعي والمدعـــى عليه، المقر والمقر له، والشـــاهد 

والمشـــهود عليه(26.
تكمن حجـــة الفقهاء في ذلك فـــي أن القاضي الأعمـــى، وإن كان يمتلك 
القـــدرة على التمييـــز بين الأصـــوات، إلا أن هذا التمييـــز يقتصر فقط على 
الأشـــخاص الذيـــن تكرر عليـــه ســـماع أصواتهم واعتـــاد عليهـــا. وبما أن 
الشـــهود لا يتكررون بالضرورة، فقد يشـــهد عنده شـــخص لم يسبق له 
أن أســـمع صوته مطلقًـــا، وبالتالي يعجز القاضي عـــن التحقق من هويته 

. يقيني27  بشكل 
يعـــد القاضي عند تلقي الشـــهادة بالصـــوت فقط عبر وســـائل الاتصال 
بمنزلـــة الأعمـــى؛ فهـــو يعجـــز عن التحقـــق من هوية الشـــاهد بشـــكل 
كامل، ولا يمكنه التأكد من أن الشـــاهد هو المؤدي الحقيقي للشـــهادة 
أم أن شـــخصًا آخر انتحل شـــخصيته )تقمصها(، إن سماع الشهادة بهذه 
الطريقة محفوف باحتمـــالات قوية تضعف موثوقيتهـــا، ومن أهمها28:

احتمـــال التقليد: أن الأجهـــزة الإلكترونية الحديثـــة، المدعومة بتقنيات .1	
الـــذكاء الاصطناعـــي، لديها القدرة علـــى تقليد الأصـــوات بدرجة عالية 

قد تصل إلـــى حد الإيهـــام والتضليل.
احتمـــال الاختـــراق: إمكانية اختـــراق جهاز الشـــاهد واســـتغلال برامج .2	

المحادثـــة الصوتيـــة الخاصـــة بـــه لأداء الشـــهادة نيابة عنـــه دون علمه.
والاحتمـــال يـــرد علـــى كل وســـيلة إثبـــات فـــي النظـــر القضائـــي إلا أن 
الاحتمـــالات متفاوتـــة فـــي القـــوة، وليـــس كل احتمال مســـقطا لدليل 

26- ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشـــرائع الكاســـاني الحنفي )3/7(، وحاشية الدســـوقي على الشرح الكبير، 
محمد بـــن أحمد بن عرفة الدســـوقي المالكـــي، )۱۳۰/4(، وروضة الطالبيـــن وعمدة المفتين، أبـــو زكريا النووي، 

)٩٦/11(، والمغني شـــرح مختصر الخرقي، لابن قدامـــة الجماعيلي، )36/10(.

27- ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، )6/٢٩٥(.

28- ينظر: أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي لمحمد شماع، )ص ۳۲۰(.
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الإثبـــات، »فالاحتمـــال الضعيـــف لا يعـــول عليـــه«29.
بـــل الاحتمـــال القـــوي المبنـــي علـــى الدليـــل والظـــن الراجـــح والقرائن 
المحتفظة به، وإلا كان ذلك ذريعة لـــرد كثير من الأدلة بحجة الاحتمال30.
إن رفـــض الشـــهادة عبـــر وســـائل الاتصـــال المباشـــرة قد يـــؤدي إلى 
تضييـــق علـــى المتخاصميـــن وإيقاعهم في الحـــرج، وهو مـــا يتعارض مع 
مقاصـــد الشـــريعة التي جـــاءت لرفـــع الحرج عـــن الناس. وقـــد ينتج عن 
هـــذا التضييق ضيـــاع الكثير من الحقـــوق التي يعد إيصالهـــا لأصحابها هو 

المقصد الأســـمى مـــن القضاء.
ومـــع ذلـــك، ونظرًا لغلبـــة جانب القـــوة في احتمـــالات التزويـــر والتقليد 
الـــواردة على الشـــهادة المؤداة بالصـــوت، فإنها تضعـــف كدليل منفرد 
يبنـــى عليه الحكـــم. لذا، يمكـــن اعتبارهـــا قرينـــة للاســـتئناس فقط، ولا 

يعمـــل بهـــا إلا إذا وجد مـــا يعضدها ويدعمهـــا من أدلـــة أخرى31.
كذلـــك ومن بيـــن الأحـــكام والضوابـــط الفقهيـــة لتطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعي فـــي جانب القضـــاء خاصة فـــي القرائن المفيـــدة للحكم، 
وقـــد ذكر الفقهـــاء بعض الضوابـــط والأحـــكام، وتتمثل فيمـــا يلي32:

يجـــب أن يكـــون الاســـتنباط الـــذي يقدمه الـــذكاء الاصطناعـــي كافيًا .1	
ووافيًـــا ويجب أن يبين بوضـــوح المعنى المســـتنبط، والأدلة والوقائع 
التـــي اســـتفيد منها، مـــع تقديم الـــردود على مـــا يعارضه مـــن أقوال 

الخصـــوم ودلائلهم.
التسلســـل المنطقـــي: ينبغي أن يكون اســـتنباط الـــذكاء الاصطناعي .2	

للقرينة متسلســـاً منطقيًـــا، ينتقل فيـــه النظام مـــن المقدمات إلى 
النتائـــج، ومـــن المعلوم إلـــى اســـتنباط المجهـــول، ومـــن الدليل إلى 

المدلول.

29- المبادئ القضائية لوزارة العدل، )ص ٤٩٨(

30- ينظـــر: الهداية الكافية الشـــافية لبيـــان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. )شـــرح حدود ابـــن عرفة للرصاع(، 
محمد بن قاســـم الأنصاري أبـــو عبد الله الرصاع التونســـي المالكي، )ص٤٠٤(.

31- ينظر: المبســـوط للسرخســـي، )35/16(، والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشـــافعي وهو شـــرح مختصر 
المزنـــي، للمـــاوردي، )۱٦/ ۲۱۱(، والمغنـــي لابن قدامة، )۱۰/ ۸۱( والشـــرح الكبير للدردير مع حاشـــية الدســـوقي، 

.)109/4(

32- ينظر: إقامة السبب المقوي للدعوى مقام الشواهد، د/ سعد الخراشي، )ص ٦٦(.
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يجب أن تكون مجموعة القرائن المســـتنبطة مـــن الذكاء الاصطناعي .3	
–والمأخـــوذة مـــن وقائـــع الدعـــوى ومســـالك الخصـــوم- متســـاندة 
وســـائغة، بحيـــث يكمـــل بعضها بعضًـــا، وتـــؤدي فـــي مجموعها إلى 

نتيجـــة واحدة موصلـــة للحكم.
القوة وعـــدم المعارضة: يجب أن يكون المعنى الذي اســـتنبطه الذكاء .4	

الاصطناعـــي لا يعارضه مـــا هو أقوى منـــه من العلـــل والمعاني التي 
الواقعة. إلى نفـــي  قد تؤدي 

الارتبـــاط المنطقـــي )العلة(: لا بد مـــن وجود صلة قويـــة وقائمة على .5	
أســـاس ســـليم ومنطق قويم بيـــن الأمر الظاهـــر الثابـــت وبين الأمر 
المجهول الـــذي يتم اســـتنباطه، بحيث لا يعتمد الاســـتنتاج على مجرد 

الخيال. أو  الوهم 
الشـــفافية والوضوح: ضرورة توافر الشـــفافية الكاملة والوضوح في .6	

الشـــرح والتفســـير لما توصـــل إليه الـــذكاء الاصطناعي مـــن قرائن إذ 
يلعـــب هـــذا البيان دورًا حاســـمًا في مســـاعدة القاضي علـــى التوصل 

. للحكم
تمكيـــن الخصـــوم مـــن النفي: يجـــب أن يمكـــن القاضـــي الخصوم من .7	

إثبات مـــا يخالف القرينـــة التي توصل إليهـــا الـــذكاء الاصطناعي. وفي 
حـــال نجاحهم في إثبـــات النفـــي، تفقد القرينـــة قيمتها فـــي الإثبات.

وجود الأســـاس الثابـــت: لا بد من وجـــود أمر ظاهر ومعـــروف وثابت .8	
ومـــدون في أوراق الدعوى وفيمـــا قدمه الخصوم، ليكـــون هذا الثابت 

أساسًـــا موثوقًا يعتمد عليه في عملية الاســـتدلال والاســـتنباط33.
 

33- ينظر: إقامة السبب المقوي للدعوى مقام الشواهد، د/ سعد الخراشي، )ص ٦٦(.
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المحور الثاني
العقـــود الذكيـــة والعمـــات الرقميـــة المعاصـــرة: أحكامهـــا 

وضوابطهـــا

أولًا: التعريف بالعقود الذكية والعملات الرقمية المعاصرة:
مفهوم العقود الذكية:

قبل الخـــوض في مفهوم العقـــود الذكية واســـتعراض التعريفات التي 
توصل إليها العلماء بشـــأنها، مـــن المهم التنويه إلـــى أن هذا المصطلح 
يمثـــل أحـــد العقـــود المســـتحدثة والمعاصـــرة التـــي لا تزال فـــي مراحل 

التنفيـــذ والتجريب.
وقـــد تنوعت مســـميات هـــذه العقـــود واختلفـــت تبعًا لطبيعـــة عملها 

وبيئتهـــا الإلكترونيـــة، حيث تعـــرف أيضًا بأســـماء مثل34:
	�.)Blockchain Contracts( عقود سلسلة الكتل
	�.)Digital Contracts( عقود رقمية
	�.)Self-Executing Contracts( عقود ذاتية التنفيذ
	�)Automated Contracts( عقود آلية
عقود مشـــفرة: تمثل بروتوكولًا حاســـوبيًا يســـتخدم لتسهيل وأتمتة �	

التعاملات.
وبالنظـــر في تعريفـــات العلماء فـــي تعريفهـــم للعقـــود الذكية نلاحظ 
أن أول تعريـــف قانونـــي جاء في تعريـــف العقود الذكية فـــي أول قانون 
أمريـــي علـــى أنهـــا عقـــود تنظـــم تقنية سلســـلة الكتـــل، وهـــو قانون 
ولاية تينيســـي، وجاء فـــي ذلك بأن العقـــود الذكية هي برامج حاســـوبية 
تفاعلية، تســـتخدم في أتمتة المعاملات، وتنفذ على ســـجل حســـابات لا 

مركزية موزعة ومشـــترك ومستنســـخة35.
فمصطلح العقـــود الذكيـــة -كما ذكرت ســـابقًا- من بيـــن المصطلحات 
الاقتصاديـــة الحديثة، التـــي أطلقها علمـــاء الاقتصاد المعاصـــرون، على 

34- ينظر: العقود الذكية واقعها وعلاقتها بالعملات الافتراضية، عمر الجميلي، )ص ۱۲(.

35- ينظر: الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، عبد الرحمن السند، )ص ١٠٣-١٠٤(.
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أنواع مســـتحدثة من العقـــود، فجاء تعريـــف العقود الذكيـــة بأنها برامج 
تربط كـــود الكمبيوتر بيـــن طرفين أو أكثـــر، كونها برامج حاســـوبية تنفذ 
ما اتفق عليـــه طرفًا العقد تلقائيًا، وتســـمى العقود الرقميـــة، أو العقود 
ذاتيـــة التنفيـــذ، كونهـــا برامـــج تعمـــل كالاتفاقـــات، حيث يمكـــن برمجة 
شـــروط الاتفاق مـــع القدرة على التنفيـــذ الذاتي وفرض نفســـها ذاتيًا36.
وبعـــد تفحصـــي لتعريفات العقـــود الذكيـــة تبين لـــي أن فكـــرة العقود 
الذكيـــة طرحـــت لأول مـــرة في عـــام 1994م، مـــن قبل عالم الحاســـوب 
والتشـــفير »نيك زابـــو«، حيث اقتـــرح هذا العالـــم تعريفًا للعقـــود الذكية 
قبـــل ظهـــور تكنولوجيا سلســـلة الكتل بســـنوات عديدة، ولكـــن لم يتم 
تفعيل هـــذه الفكرة -فكرة العقـــود الذكية- في ذلك الوقـــت، وقد كان 
ذلك بســـبب عـــدم وجود تقنيات متطورة مثل سلســـلة الكتـــل وغيرها، 
والتـــي يمكـــن أن تعمـــل عن طريقهـــا، ومن ثـــم بقي ذلك مجـــرد فكرة 

ليـــس أكثر 37.
وأيضًـــا تعـــرف العقـــود الذكيـــة بأنها عبـــارة عـــن برامج الحاســـب الآلي، 
وهـــذه البرامج مكونة مـــن مجموعة من الأكـــواد، وهذه الأكـــواد تمثل 
الشـــروط والتفاصيـــل التـــي يتفـــق عليها طرفـــي، أو أكثر مـــن الأطراف 
المشـــاركة فـــي العقـــد، وعند اســـتيفاء العقـــد المتفق عليـــه من خلال 
بنـــوده يتم تشـــغيل هـــذه البرامج، وتنفيذهـــا من خلال اســـتخدام إحدى 
المنصـــات الإلكترونيـــة، مثـــل منصـــة الايثيريـــوم 38، والتي تعـــد المنصة 

الأكثر انتشـــارًا فـــي الوقـــت الحالي للعقـــود الذكية39.
 ،»blockchain« وعليه؛ فالعقود الذكية تعد أحد تطبيقات البلوك تشـــين
أو سلســـلة الكتـــل، وفكرة هذه العقـــود تقوم على أن طرفـــي العقد إذا 
اتفقـــا علـــى إبرام عقـــد ما بينهما -ســـواء خارج شـــبكة البلوك تشـــين أو 

36- ينظـــر: العقـــود الإلكترونية وتطبيقاتها المعاصرة في المصارف الإســـامية دراســـة مقارنـــة، عوض مظلوم 
.)۱۷۹ )ص  الدوش، 

37- ينظر: العقود الذكية بين الواقع والمأمول، دراسة تحليلية، نصر أبو الفتوح فريد، )ص ٥٠٩(.

38- منصـــة الايثيريـــوم )Ethereum( هي عبارة عن منصـــة برمجية لامركزية قائمة على تقنية البلوك تشـــين، 
تتيح لأي شـــخص بناء وتشـــغيل تطبيقات لا مركزيـــة وعقود ذكيـــة دون الحاجة إلى ســـلطة مركزية، والعملة 
الرقميـــة الخاصة بالمنصة تعرف باســـم الإيثر )Ether - ETH(، وتســـتخدم كـ »وقود« لتشـــغيل العمليات على 

. لشبكة ا

39- ينظر: ماهية العقود الذكية، محمد بدر أحمد عثمان، )ص ۱۳۲۷(.
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داخلهـــا- فإنهما يقومـــان بتحويل لغـــة العقد وبنوده إلى أكـــواد برمجية 
وإدخالهـــا في البلوك تشـــين، الذي بـــدوره يقوم بتفعيـــل البنود، وكذلك 
الالتزامـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي العقـــد بشـــكل مباشـــر ومتزامن 
وإلكترونـــي عنـــد تحقـــق المقابل لهـــا، فعنـــد مثلًا قيـــام البائع بتســـليم 
الســـلعة تقـــوم المنصة بإيـــداع ثمنها في حســـابه مباشـــرة، أو العكس 
عنـــد قيام المشـــتري أو المســـتفيد بتحويل الثمن تقوم المنصة بتســـليم 
المثمن »الســـلعة أو المنفعة«، وبالتالي يحفـــظ كلا الطرفين حقوقهما، 
ويتـــم تنفيـــذ العقد وبنـــوده كامـــا وتســـلم هذه العقـــود مـــن الخداع 
والغـــش والتدليـــس، أو عـــدم القـــدرة على التســـليم، إلى غيـــر ذلك من 
العـــوارض التي تطـــرأ على العقود، وتمنـــع تنفيذها وتطبيقهـــا والالتزام 

.4 0 بها
مما ســـبق عرضـــه من خـــال وقوفي على أهـــم التعريفـــات التي وردت 
في تعريـــف العقود الذكية أســـتطيع القول بـــأن العقـــود الذكية عبارة 
عـــن برنامج من بين برامج الحاســـب الآلي، يتكون هـــذا البرنامج من عدة 
أكواد، لهـــا العديد مـــن الشـــروط والضوابـــط والتفاصيل يتفـــق عليها 
طرفـــي العقـــد، أو جميع الأطـــراف جميعًا، وبعـــد موافقتهـــم على بنود 
العقد المتفق عليها يتم تشـــغيل هذا البرنامج وتنفيذه باســـتخدام إحدى 
المنصات الإلكترونية المعروفة والمشـــهورة مثل منصـــة »الإيثيريوم«، 

والتـــي تعد المنصة الأكثر شـــهرة وانتشـــارًا في مجال العقـــود الذكية.

مفهوم العملات الرقمية:
العملات الرقميـــة أو العمـــات الافتراضية أو العمـــات الإلكترونية كما 
عرفت أيضًا بهذا الاســـم هي عبارة عن وحدات مشـــفرة على الكمبيوتر، 
تحـــاول أن تقوم بوظيفـــة النقود من البيع والشـــراء والتحويل والمتاجرة 
بها وســـداد الديـــون، وغير ذلك مـــن وظائف النقـــود، غير أنها ليســـت 
نقـــودًا حقيقيـــة يمكن لمســـها ومناولتها باليـــد، وإنما هـــي مجرد نقاط 
على الحاســـب تكون بطريقة مشـــفرة باســـم صاحبها وبطريقة تحفظ 
لـــه الســـرية التامـــة والحافظ عليهـــا من الســـطو والســـرقة، ولا يمكن 

40- ينظر: العقود الذكية حقيقتها وحكمها، د/ فيحان بن فراج آل هقشه، )ص ٥٦٩(.



210

الاســـتيلاء عليها بأي وســـيلة من الوســـائل المعروفة في الســـرقة41.
وأيضًـــا تعرف العمـــات الرقميـــة بأنها عبـــارة عن مجموعة مـــن الرموز 
الرقميـــة غير الملموســـة التي ليس لها شـــكل مادي، وتعمل كوســـيط 
لقيمـــة التبـــادل وتســـتخدم هذه الرمـــوز في علميـــة تشـــفير العملات؛ 
وذلك لتأميـــن معاملاتهـــا والتحكم فيهـــا، وتعتمد على تقنية سلســـلة 
الكتل في إنشـــاء وخلق وحـــدات العملة، كما أن العمـــات الرقمية تتمتع 
بالعديد مـــن المزايا التي تســـمح بالمعامـــات الفورية التي تتم بماشـــرة 
بين الأطـــراف المتعاملة، دون الحاجة لوســـطاء، وتســـتخدم بسلاســـة 
لتســـديد المدفوعات عبر الحـــدود وعنـــد الاتصال بالأجهزة والشـــبكات 

العالميـــة للمعلومات42.
وقد تعـــددت وتنوعت تعريفـــات العملات الرقميـــة، وجميعها تدور في 
معنـــى واحـــد، بأنها مصطلـــح يطلق ويســـتخدم لوصف أنـــواع العملات 
التي تتم عملياتها ومعاملاتها بشـــكل رقمي، وذلك باســـتخدام التقنيات 
الحديثـــة، وتتميز هـــذه العملات بعدم وجود شـــكل مادي لهـــا، حيث تتم 

جميـــع عملياتها عبر وســـائل إلكترونية وشـــبكات معلوماتية43.
ومن أشـــهر العمـــات الرقميـــة عملـــة »البتكويـــن«، والتي تعد أشـــهر 
هـــذه العمـــات، ولشـــهرتها انصبـــت أغلـــب الأبحـــاث الفقهيـــة حول 
الأحـــكام الفقهيـــة للبتكويـــن، كـــون باقـــي العمـــات الرقميـــة الأخرى 
ضعيفـــة التأثير، حيـــث بلغ عدد العمـــات الرقمية التي زهـــرت بعد عملة 
البتكويـــن »1148عملـــة رقمية«، وقيـــل أيضًا إنهـــا زادت علـــى »9000 عملة 
رقميـــة« ومن بينها عملـــة: »النيمكويـــن، النوفاكوين البيركويـــن، والتيثر، 
والإثريـــوم، والكاردانـــو، والبينانـــس كوين، والبلـــكادوت والريبـــل«، وغير 

ذلـــك مـــن العمـــات الرقمية التـــي ظهرت وانتشـــرت بيـــن الناس44.
مما ســـبق عرضـــه من خـــال وقوفي على أهـــم التعريفـــات التي وردت 

41- ينظر: النقود الافتراضية للدكتور عبد الله الباحوث )ص ۲۷(.

42- ينظر واقع العملات الرقمية، أيمن صالح، )ص ۸(.

43- ينظر: العملات الرقمية في ميزان الشرع: دراسة مقارنة د/ حنان عبد الكريم أحمد محمد، )ص ١٤٤٩(.

44- ينظـــر: النقـــود الرقمية الرؤية الشـــرعية والآثـــار الاقتصادية، د/ عبد الســـتار أبو غـــدة، )ص ١٤(، والقضايا 
المؤثـــرة في حكم التعامل بالعمـــات الرقمية المشـــفرة، د/ عبد الباري مشـــعل، )ص ۱۳(، والعمـــات الرقمية 

المشـــفرة في الميزان الشـــرعي البتكويـــن نموذجًا، د/ أحمد بـــن عبد العزيز الحـــداد، )ص٥(.
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فـــي تعريـــف العمـــات الرقمية أســـتطيع القول بـــأن العقـــود الرقمية 
عبـــارة عـــن قيمة نقديـــة غير ماديـــة، مخزنة علـــى وســـيلة إلكترونية عبر 
الحاســـب الآلي، وغيـــر مرتبطة بحســـاب بنـــي، وتحظى هـــذه العملات 
بقبـــول بين بعـــض النـــاس، كونهـــا وســـيطًا صالحًـــا لتبـــادل الخدمات 
والســـلع والتجارة العامة، دون الاعتمـــاد على النقـــود المادية المعتمدة 

والمطبوعـــة والمتداولـــة بين أيـــدي الناس.

ثانيًا: الأحـــكام والضوابط الفقهية للعقود الذكيـــة والعملات الرقمية 
المعاصرة:

الأحكام والضوابط الفقهية للعقود الذكية:
عنـــد اســـتقراء الأحكام الفقهيـــة المتعلقـــة بالعقود الذكيـــة، يلاحظ أن 
مجمع الفقه الإســـامي لـــم يتوصل حتـــى الأن إلى حكم قاطـــع ونهائي 
بشـــأنها. ويعـــود الســـبب الرئيس لهـــذا التأجيل إلـــى الخلاف فـــي بيان 
ماهيـــة هذه العقـــود وأصل طبيعتهـــا. وعليه، فقد قـــرر المجمع تأجيل 
البـــت فـــي الموضـــوع إلـــى حين عقـــد نـــدوة متخصصـــة تعنى بدراســـة 

العقـــود الذكية بشـــكل أعمق45.
وعليـــه؛ فقد اختلـــف الفقهـــاء المعاصرون فـــي بيان الأحـــكام الفقهية 
للعقـــود الذكية، وقـــد كان اختلافهم على ثلاثة أقـــوال، وذلك على النحو 

التالي:
القـــول الأول: يتمثـــل القول الأول في إجـــازة التعامل بالعقـــود الذكية 
شـــرعًا. وقد أيد هـــذا الرأي مجموعـــة كبيرة مـــن الفقهـــاء المعاصرين، 
بمـــن فيهـــم: د. قطـــب ســـانو، د. قحـــف منـــذر، د. محمـــد العمـــري، د. 
العياشـــي فـــداد، د. أحمد ضبش، د. أحمـــد البرعي، د. عبـــد الله العقيل، د. 
رمضان الصـــاوي، ود. أحمد البلوشـــي وغيرهم، الذين يـــرون أن التعامل 

بهـــا جائـــز، وقد اســـتدل أصحاب هـــذا القول بمـــا يلي46:

45- ينظر: مجمع الفقه الإســـامي، دراســـة العقود الذكية ومـــدى ارتباطها بموضوع العملـــة الرقمية، قرار رقم 
.)٢٤/ 1( ،٢٣٠

46- ينظـــر: العقـــود الذكية في ضوء الأصول والمقاصد والمـــالات، قطب ســـانو، )ص ۳۷(، والعقود الذكية، قحف 
منـــذر، ومحمد العمـــري، )ص۱۰(، والعقود الذكية، العياشـــي فـــداد، )ص ۱۷( وتقنية العقـــود الذكية وأثرها في 
اســـتقرار المعاملات المالية، دراســـة فقهيـــة قانونية، أحمد ضبش )ص ۱۱(، وإنشـــاء العقـــود الذكية وتنفيذها 
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تســـتند الإجازة الشـــرعية للعقود الذكيـــة إلى قاعدة أصولية راســـخة، .1	
وهـــي أن »الأصل في الأشـــياء الإباحة. »هذه القاعدة هـــي التي اعتمد 
عليهـــا الفقهاء فـــي تقرير أحـــكام العديد من المســـتجدات. وحيث أن 
العقود الذكيـــة هي من الأمور المســـتحدثة التي لم يرد بشـــأنها نص 
شـــرعي صريح يحدد حكمهـــا، فإن الحكم الشـــرعي الأصلـــي لها يظل 

هو الحـــل والجواز من حيث المبـــدأ والأثر47.
انطلاقًـــا مـــن مقصد التوثيق وحســـم أســـباب النزاع، فـــإن رفع الحرج .2	

والتيســـير علـــى الناس في شـــؤون حياتهـــم عامة من أكثـــر المقاصد 
التـــي راعاها الشـــارع الحكيم، حتى قال الشـــاطبي في ذلـــك إن الأدلة 
علـــى رفـــع الحرج فـــي هـــذه الأمـــة بلغـــت مبلـــغ القطـــع«48، وهذا 
المقصـــد ينطبق تمامًـــا على تقنيـــة العقـــود الذكية حيـــث يمكن من 
خـــال ما تتصف بـــه هذه العقـــود من خصائـــص لا مركزيـــة والتنفيذ 
التلقائـــي، وأتمتـــة العديد مـــن العمليـــات المصرفيـــة، أن يجعل منها 
فرصـــة لتقليـــل وإزالـــة الحاجة إلى وســـيط فـــي التعامـــات فيما بين 
النـــاس، مما يـــؤدي تبعًا لذلـــك إلى التقليـــل من الكثير مـــن الإجراءات 
المعقـــدة التـــي يجدهـــا الأطـــراف المتعاقدة فـــي العقـــود التقليدية، 

وتقليـــل مخاطر عمليـــات الغـــش والتزوير49.
القـــول الثانـــي: ذهـــب أصحاب هـــذا القـــول إلـــى ضـــرورة التوقف عن 
إصـــدار أي أحكام قاطعة تجـــاه العقود الذكية في الوقـــت الراهن. ويمثل 
هذا الموقف مـــا ذهب إليه مجمع الفقه الإســـامي، الـــذي قرر التوقف 
عـــن التعامل بالعقـــود الذكية إلى حيـــن الانتهاء من الدراســـة والتوصل 
إلى حكم شـــرعي قاطع بشـــأن ماهيتها وضوابطها، حيـــث جاء في نص 
قـــرار المجلس »إن مجلس مجمع الفقه الإســـامي الدولـــي المنبثق عن 

بين الطـــرق التقليديـــة وتقنية البلوك تشـــين والعقود الذكيـــة أحمـــد البرعـــي، )ص ۲۳۰5(، وتقنية البلوك 
تشـــين، عبـــد الله العقيل، )ص ١٦٢(، والعقـــود الذكية وأحكامها في الفقه الإســـامي، رمضـــان الصاوي، )ص۱۱(، 

ومقدمـــة عن العقـــود الذكية، نـــدوة البركة للاقتصاد الإســـامي، أحمد البلوشـــي، )ص١٧٤(.

47- ينظر: موســـوعة الفقه الإســـامي، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجي، )۲/ ۲۹۳(، وفقه الســـنة، ســـيد 
.)۲۸۸ /۳( سابق، 

48- الموافقات، للشاطبي، )ص 1/٥٢٠(.

49- ينظر: ماهية العقود الذكية، الحنيطي، )ص ٣٦(.
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منظمـــة التعـــاون الإســـامي، المنعقد في دورتـــه الرابعة والعشـــرين 
بدبـــي عـــام 2019م، وبعـــد اطلاعـــه علـــى البحـــوث المقدمة إلـــى المجمع 
بخصـــوص موضـــوع العقـــود الذكيـــة، وكيفيـــة تفعيلها والإقالـــة منها 
-دراســـة العقـــود الذكيـــة ومـــدى ارتباطها بموضـــوع العملـــة الرقمية- 
وبعد اســـتماعه إلى المناقشـــات الموســـعة التي دارت حوله، قرر تأجيل 
البـــت في الموضـــوع إلى حين عقد نـــدوة متخصصة في العقـــود الذكية، 
وبعـــد البت فـــي موضـــوع العملات المشـــرفة لدراســـة كافـــة جوانب 
العقود الذكية ويستحســـن دعـــوة متخصصين تقنين في البلوك شـــين 

وغيرها«50. المشـــفرة  والعملات 
القـــول الثالـــث: ذهب أصحاب هـــذا القول إلـــى منع التعامـــل بالعقود 
الذكيـــة )التحريـــم( ويؤيـــد هـــذا الرأي عـــدد مـــن الفقهـــاء المعاذصرين، 
منهـــم الدكتـــور عبد الســـتار أبـــو غـــدة والدكتور غســـان الطالـــب. وقد 
ارتكـــزت حجتهـــم فـــي المنع علـــى وجـــود إشـــكاليات شـــرعية وقانونية 

متعـــددة تنطـــوي عليهـــا هذه العقـــود، ويتضـــح ذلك فيمـــا يلي:
أن العقود الذكيـــة تعتمد في إتمام الصفقات علـــى العملات الرقمية .1	

كالإيثيـــروم والبيتكوين وغير ذلك، وتكمن مشـــكلتها فـــي عدم اتخاذ 
المجامـــع الفقهيـــة حكمًا قاطعًا فـــي التعامل بها من حيـــث الحل أو 
الحرمـــة، كما أنهـــا غير مرخـــص لها من جهـــات قانونية ولـــم تعترف 
القوانيـــن إلـــى  الآن بها، من حيـــث حرمتهـــا أو تحليلها، كمـــا أنها غير 
مرخـــص لها من جهـــات قانونية ولـــم تعترف القوانين إلـــى  الآن بها، 
مما لـــه أثـــره المباشـــر علـــى التعامل بهـــذه العقـــود، كما أنهـــا غير 
مدعومـــة أو مربوطة بـــأي أصل مالي آخـــر، مما يعني عـــدم اعتمادها 
في البنوك والشـــركات الرســـمية، ولا الاعتراف الرســـمي بها في كل 
مـــن الصين وروســـيا وفيتنـــام وبوليفيا والإكـــوادور، ومصـــر والجزائر 

.51 وقطر

50- ينظر: مجمع الفقه الإســـامي، دراســـة العقود الذكية ومـــدى ارتباطها بموضوع العملـــة الرقمية، قرار رقم 
.)٢٤/1( ،٢٣٠

51- ينظـــر: قرار مجمع الفقه الإســـامي، البيـــان الختامي للعملات الرقمية المشـــرفة، قرار رقـــم ٢٣٧، )8 / ٢٤(، 
وماهيـــة العقود الذكية، الحنيطـــي، )ص ٤٢(، والعقود الذكيـــة والبنوك الرقمية والبلوك تشـــين، أبو غدة، )ص 

.)۲۱۷
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أن الأخطـــاء التقنية والبرمجية التي تتم عند تشـــفير هـــذه العقود في .2	
منصـــة البلوك تشـــين تؤدي إلـــى أضرار بالغـــة بمســـتخدميها، خاصة 
إذا علمنـــا أنـــه لا يمكن تعديلهـــا إذا نفذت تلقائيًا، ممـــا يجعل عواقبها 

.52 وخيمة
ممـــا ســـبق عرضه وبيانـــه، يترجح لـــي -والله أعلـــم- أن القـــول الراجح هو 
القـــول الأول، القائـــل بجواز التعامـــل بالعقود الذكيـــة. ويترتب على هذا 
الجـــواز وجـــوب الالتـــزام والوفاء بهـــذه العقود، اســـتنادًا إلـــى النصوص 

القرآنيـــة التـــي تحث على ذلـــك، ويعزز هـــذا الترجيـــح ما يلي:
طبيعـــة المســـتجدات تعـــد العقـــود الذكيـــة مـــن القضايـــا والنوازل .1	

المعاصـــرة التـــي لـــم تتناولهـــا كتـــب الفقهـــاء القدامى بنـــص خاص.
الضوابـــط الشـــرعية العامـــة: يمكن إخضاع هـــذه العقـــود وضبطها .2	

بالأحـــكام العامـــة للشـــريعة الإســـامية، في ظـــل عـــدم ورود حكم 
بها. خـــاص  صريح  شـــرعي 

شـــروط الانضبـــاط: يظـــل الجـــواز قائمًـــا طالمـــا تحقق مـــن خلالها .3	
الإحســـان، والعـــدل، والتراضـــي بيـــن الأطـــراف المتعاقـــدة، وطالما 
أصبحـــت متعـــارف عليهـــا بين النـــاس وحققـــت المنافع المنشـــودة 

دون وجـــود غـــرر، أو ضـــرر، أو غبـــن فيها.

الضوابط الفقهية للعقود الذكية:
لا شـــك فـــي كـــون الضوابـــط الفقهيـــة للعقـــود الذكيـــة تعـــد الإطار 
المرجعـــي الـــذي يحـــدد مشـــروعية العقـــود في الشـــريعة الإســـامية، 
فالعقـــود الذكيـــة هـــي أداة تنفيذ، فـــإن الحكـــم فيها يتعلـــق بمضمون 
العقـــد ومـــدى توافقـــه مـــع الأصـــول الفقهيـــة، ومـــن ثم تتضـــح أهم 

الضوابـــط الفقهيـــة للعقـــود الذكيـــة فيمـــا يلي:
ضابـــط .1	 ويتضمـــن  وأطرافـــه،  العقـــد  بمحـــل  المتعلقـــة  الضوابـــط 

والمحـــل(. )الأهليـــة  المشـــروعية 
• فضوابط الأهلية يشـــترط فيها أن يكون المتعاقـــدان كاملي الأهلية 	

)بالـــغ، عاقـــل، مختار( خاصـــة عند التعاقـــد. وضوابط المحل، يشـــترط 

52- ينظر: العقود الذكية، فداد، )ص ٤٣(.
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فيهـــا أن يكـــون محـــل العقـــد )الســـلعة، الخدمـــة، المنفعـــة( مباحًا 
شـــرعًا )ليس محرمًا كالخمـــر أو القمار(. ويجب أن يكـــون مقدورًا على 

للبائع53. ومملوكًا  تســـليمه 
الضوابـــط المتعلقـــة بالمعلوميـــة ونفي الغـــرر، حيث يجـــب أن تكون .2	

شـــروط العقـــد، ومحل العقـــد، ومـــدة العقـــد )إن وجـــدت(، وكمية 
الثمـــن معلومـــة ومحددة بشـــكل ينفـــي الغـــرر الفاحـــش )الجهالة 

.54 الفاحشة(
الضوابـــط المتعلقـــة بالعقـــود الماليـــة المحرمة، فيشـــترط في هذه .3	

الضوابـــط خلـــو العقود مـــن الربا، حيـــث يجـــب أن يخلو العقـــد تمامًا 
من أي شـــرط يؤدي إلـــى الربا )الفائـــدة أو الزيادة المشـــروطة مقابل 

القـــروض(55. في  الأجل 
• وكذلـــك خلو العقـــود من الميســـر )القمار(، فيجـــب ألا يتضمن العقد 	

الذكي أي شـــرط يؤدي إلى الميســـر )القمار(، وهـــو كل عقد يقوم على 
مبادلـــة المال بالمال مـــع التردد بين الغنم والغـــرم دون عمل أو جهد 

.56 حقيقي
الضوابـــط المتعلقة بالتنفيذ والمرونة، ومـــن بينها ضابط إثبات الإرادة .4	

-الإيجـــاب والقبول-، حيـــث يعد التعبيـــر الرقمـــي إثباتًا كافيًـــا للإيجاب 
والقبـــول، طالما أنه يعكس نيـــة وقصد الطـــرف المتعاقد57.

• وأيضًـــا يشـــترط وجـــود ضابـــط إمكانيـــة الفســـخ )الإقالـــة والخيـــار(، 	
فيجب تصميـــم العقود الذكيـــة بحيث لا تمنع الأطراف من ممارســـة 

حقوقهم الشـــرعية، مـــن خـــال الإقالـــة أو الخيار58.
 

53- ينظر: الغرر وأثره في العقود الإسلامي، الصديق محمد الأمين الضرير، )ص٤٥(.

54- ينظر: أحكام المعاملات الشرعية على الخفيف، )ص٥٤(.

55- ينظر: فقه الربا، دراسة مقارنه شاملة للتطبيقات المعاصرة، عبد العظيم أبو زيد، )ص ۱۳۱(.

56- ينظر: الجامع في أصول الربا، رفيق المصري، )ص ٧٦(.

57- ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لابن حجر الهيتمي، )1/٤٥(.

58- ينظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، ط3، سوريا، دار القلم، )1/٢٤(.
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الأحكام والضوابط الفقهية للعملات الرقمية المعاصرة
بالرجـــوع إلى أقوال العلمـــاء حول الأحكام والضوابـــط الفقهية للعملات 
الرقميـــة المعاصـــرة، تبيـــن لي اختلافهـــم في هـــذه القضيـــة، وقد كان 

اختلافهـــم علـــى ثلاثة أقـــوال، وذلك على النحـــو التالي:
القـــول الأول: أجـــاز أصحـــاب هـــذا الـــرأي التعامـــل بالعمـــات الرقمية 
المعاصرة شـــرعًا، مســـتندين في ذلـــك إلى مجموعة من الأدلة تشـــمل 
نصوصًا من الســـنة المطهـــرة، والآثـــار الفقهية، والاســـتدلال العقلي، 

وقـــد اســـتدلوا على ذلك بمـــا يلي:
من السنة النبوية الشريفة:

فقـــد ورد عن النبـــي -صلى الله عليه وســـلم- في الحديث الـــذي ورد »عن 
أبي عثمان النهدي، عن ســـلمان الفارســـي، قال: ســـئل رسول الله صلى 
الله عليه وســـلم عن الســـمن، والجبن، والفراء قـــال: »الحلال ما أحل الله 
فـــي كتابـــه، والحرام ما حـــرم الله فـــي كتابه، وما ســـكت عنـــه، فهو مما 

عنه«59. عفا 
يســـتفاد من هـــذا الحديث الشـــريف أن العملات الرقميـــة تصنف ضمن 
النـــوازل المســـكوت عنها شـــرعًا. وعليه، يعمـــل بأصل الإباحـــة والعفو 
الشـــرعي فـــي مثل هـــذه الأمور المســـتحدثة، ممـــا يجعـــل التعامل بها 

جائزا ومشـــروعًا60.
ومـــن الأثر: مـــا ورد عـــن عمر بـــن الخطـــاب -رضـــى الله عنه- أنـــه قال: 
هممـــت أن أجعـــل الدراهـــم مـــن جلـــود الإبـــل، فقيـــل لـــه: إذا لا بعير، 

فأمســـك61.
يتضـــح وجـــه الدلالة من هـــذا الأثر فـــي تقرير إباحـــة التعامـــل بالعملات 
الرقميـــة؛ حيث يثبـــت أن كل ما تعـــارف الناس على اعتبـــاره عملة وقبلوا 

59- أخرجه ابن ماجه في ســـننه، ســـنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، بـــاب أكل الجبن والســـمن، )۲/ ۱۱۱۷(، حديث 
رقم )٣٣٦٧(، حســـنه الألباني.

60- ينظـــر: التطبيقـــات الفقهيـــة لقاعـــدة اليســـير مغتفر في البيـــوع، بحـــث تكميلي مقـــدم لنيل درجة 
الماجســـتير بقســـم الفقه المقارن هاكيا بن محمـــد كانوريتـــش، )۳۱/8(، وصحيح فقه الســـنة وأدلته وتوضيح 
مذاهب الأئمة، أبو مالك كمال بن الســـيد ســـالم، )٤ / ٢٥٨(، وموســـوعة الإجماع في الفقه الإســـامي، د. أسامة 

بن ســـعيد القحطاني، )٢/ ٣٤٦(.

61- ينظر: فتوح البلدان، أحمد بن يحيي البلاذري، )ص ٤٥٢(.
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التعامـــل بـــه كأداة للتبـــادل، فإنـــه يعطـــى حكـــم النقـــد ويأخـــذ أحكامه. 
وتنطبـــق هـــذه القاعدة علـــى العمـــات الرقمية مثـــل البيتكويـــن، التي 
أصبحـــت تعامل كنقـــد متداول ومتعـــارف عليه بيـــن الأفـــراد، مما يجيز 

شـــرعًا62. بها  التعامل 
وهـــذا هو الـــرأي الذي تبناه عـــدد من الفقهـــاء المعاصريـــن الذين أفتوا 
بجواز التعامـــل بها، ومن أبرزهـــم: الدكتور عبد الرحمن بـــن ناصر البراك، 
والدكتور ســـامي الســـويلم، والدكتور عبـــد الله العقيلـــي، والدكتور نايف 
العجمي، والدكتور أســـامة أبو حســـين. وقد اســـتدلوا علـــى قولهم هذا 

يأتي: بما 
تســـتند العملات الرقمية المعاصـــرة إلى مبدأ القيـــام بوظائف النقود .1	

المعتمـــدة )الثمنيـــة(، وذلـــك علـــى الرغم مـــن طبيعتهـــا اللامركزية، 
حيـــث أنها لا تصدر عن ســـلطات حكومية ولا تخضع لإشـــراف جهات 
مركزيـــة. وبما أن آليـــة إصدارها مفتوحـــة وغير مقيدة بجهـــة معينة، 

فهـــذا لا يمنع من شـــرعيتها63.
• نوقـــش هـــذا الاســـتدلال بالقول بـــأن العمـــات الرقمية لـــم تحقق 	

ســـوى جزء محدود مـــن وظائف النقـــود، كالادخار وتحويـــل الأموال، 
بينمـــا تفتقر إلى الخصائص الأساســـية للنقد، لكونها غير محسوســـة 
ولا تتمتـــع بالثبـــات النســـبي فـــي القيمـــة أو وحـــدة الحســـاب، بل إن 

طبيعتهـــا أقرب إلـــى الســـلفة الوهمية منهـــا إلى النقـــد الكامل64.
يســـتند جواز التعامل بالعمـــات الرقمية إلى القاعـــدة الفقهية الكلية .2	

التـــي نص عليهـــا جمهـــور العلماء، وهـــي أن الأصل فـــي المعاملات 
هـــو الإباحـــة ما لـــم يرد دليـــل شـــرعي صحيح يحرمهـــا. ونظـــرًا لعدم 
وجـــود دليل يثبـــت تحريم هـــذه العملات، يبقـــى الحكم علـــى الأصل، 

62- ينظـــر: البتكوين وأحكامه د/ فهـــد النغيمشـــي، )ص 235( والعملات الافتراضية، د/ أســـماء العرياني، )ص 
۱۲۷(، والضوابـــط الشـــرعية للعملات الافتراضيـــة، د/ منتهى صالح أبـــو عين، )ص ۲۸۸(.

63- ينظـــر: البتكويـــن وأحكامه، د/ فهـــد النغيمشـــي )ص 235(، والعمـــات الافتراضية حقيقتهـــا وتكييفها 
وحكمها الشـــرعي، د/ أسماء ســـالمين العرياني، )ص۱۲۷(، والضوابط الشـــرعية للعملات الافتراضية، د/ منتهى 

صالح أبو عيـــن، )ص ۲۸۸(.

64- ينظـــر: البتكوين وأحكامـــه، د/ فهد النغيمشـــي، )ص 235( والعملات الافتراضية د/ أســـماء العرياني، )ص 
۱۲۷(، والضوابـــط الشـــرعية للعملات الافتراضيـــة، د/ منتهى صالح أبـــو عين، )ص ۲۸۸(.
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وهـــو الإباحة65.
نوقـــش هذا الاســـتدلال بـــأن الإباحة الأصليـــة في المعامـــات معلقة 
على شـــرط خلوها من المحرمات الشـــرعية. غيـــر أن التعامل بالعملات 
الرقميـــة، بالنظـــر إلى طبيعتـــه الحاليـــة، ينطوي علـــى محاذيـــر متعددة؛ 
فهي تفتقـــر إلى تكييف واضح )لا هي ســـلعة ولا نقد مســـتقر(، وتحمل 
مخاطـــر عاليـــة، وتخرج عن ســـيطرة الدولـــة، وتســـتخدم كأداة في تجارة 
الممنوعـــات. كل هذه العوامل تســـتدعي القول بتحريـــم التعامل بها66.
القـــول الثاني: ذهب أصحاب هـــذا الرأي إلى تحريـــم التعامل بالمعاملات 
الرقميـــة، مقرريـــن أن العملات الرقمية محرمة شـــرعًا وغيـــر جائزة. وقد 
أوردوا أدلتهـــم لدعـــم هـــذا التحريـــم، وقد اســـتدل أصحاب هـــذا القول 

بأدلة من الســـنة المطهـــرة، ومن المعقـــول، وذلك على النحـــو التالي:
من السنة النبوية الشريفة:

فقـــد ورد »عن أبـــي الزناد، عـــن الأعرج، عـــن أبي هريرة، »أن رســـول الله 
صلى الله عليه وســـلم، نهـــى عن بيـــع الحصاة، وبيـــع الغرر«67.

يوضـــح هذا الحديث الشـــريف نهي النبـــي صلى الله عليه وســـلم عن بيع 
الغرر، الـــذي يعد أصـــاً عظيمًا من أصـــول البيوع في الفقه الإســـامي. 
ويدخـــل تحت هذا النهي مســـائل كثيرة، منها بيع المجهـــول والمعدوم، 

والتي يعتبـــر بيعها باطلًا لكونـــه غررًا لا تدعـــو إليه الحاجة.
ويعد الغـــرر ظاهرًا ومتحققًا فـــي العملات الرقمية، مثـــل البيتكوين، 

وذلك لأوجـــه متعددة68:
بيـــع المعدوم حيـــث تعتبر العمـــات الرقميـــة ضربًا من ضـــروب بيع .1	

المعـــدوم، لانعـــدام وجودهـــا الحقيقي والمـــادي الملموس.

65- ينظـــر: العملات الافتراضية، د/ أســـماء العريانـــي، )ص ١٢٦(، والبتكوين وأحكامه، د/ فهد النغميشـــي، )ص 
٢٣٤(، والعمـــات الافتراضية وحقيقتهـــا وأحكامها الفقهيـــة، د/ بندر بن عبد العزيـــز اليحيي، )ص ٢٤٦(.

66- ينظـــر: التطبيقات الفقهية لقاعدة اليســـير مغتفر في البيوع، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجســـتير 
بقســـم الفقه المقـــارن، هاكيا بن محمد كانوريتـــش، )٤/ 258(، وموســـوعة الإجماع في الفقه الإســـامي، )٢/ 

.)٣٤٦

67- أخرجـــه مســـلم في صحيحه، كتـــاب البيوع، باب بطـــان بيع الحصـــاة، والبيع في غـــرر، )۳/ ١١٥٣(، حديث 
.)١٥١٣( رقم 

68- ينظر: المنهاج شـــرح صحيح مســـلم بـــن الحجاج، أبو زكريـــا النـــووي، )١٠/ ١٥٦(، وفتح الباري شـــرح صحيح 
البخـــاري، لابـــن حجر، )٤ /٣٦٠(، وعمدة القاري شـــرح صحيـــح البخاري، بدر الديـــن )11/٢٦٤(.
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التذبـــذب وعـــدم الضمـــان: تتميـــز هـــذه العمـــات بتذبـــذب قيمتها .2	
الشـــديد، إلـــى جانـــب عدم وجـــود ضامـــن رســـمي لها.

وبناءً على هـــذه الأوجه، دخلت العمـــات الرقمية تحـــت النهي الوارد 
في الحديث الشـــريف69.

تتمثـــل الحجـــة العقلية فـــي أن التعامـــل بالعمـــات الرقمية يـــؤدي إلى 
الإضـــرار بالسياســـة النقدية والمحـــاور الماليـــة للدولة، ويؤثر ســـلبًا على 

اســـتقرارها. وينبـــع هذا الضرر بشـــكل أساســـي من70:
سرعة تقلب سعر البيتكوين )أو العملات الرقمية الأخرى(..1	
عدم وجود جهة حاكمة أو ضامنة لهذه العملات..2	

ويترتـــب علـــى ذلك نتائج ســـلبية على اســـتقرار ســـعر الصـــرف، وتقديم 
القـــروض، وجبايـــة الضرائب، ممـــا يهدد الاســـتقرار المالـــي للدولة71.

وقد ذهـــب إلى هذا القول جمـــع من الفقهاء المعاصريـــن، ومن بينهم 
الدكتور عبـــد الله المطلق، والدكتـــور هيثم الحداد، والدكتـــور علي جمعة، 
والدكتـــور عبد الســـتار أبو غـــدة، والدكتـــور علي القـــرة داغـــي، والدكتور 
عجيل النشـــمي، والدكتـــور عبد الصادق خلـــكان، والدكتور أشـــرف دواية 
والشـــيخ عبـــد الله المنيـــع، والدكتور كهـــان الخروصـــي، والدكتور هيثم 
بن جـــواد، والدكتور عبد الله الشـــمري، والدكتور أحمد الكـــردي، والدكتور 
محمـــد الشـــعال، والدكتور مـــراد رايـــق عـــودة، والدكتور عمـــر الجميلي، 
والدكتور غســـان الشـــيخ، والدكتور ســـامي مطر الحمود، والدكتور وليد 
الشـــاويش، والدكتـــور الحاج محمـــد الحـــاج، والدكتور منصـــور الغامدي، 
والدكتور حمـــزة عدنان، ودار الإفتاء المصريـــة، ودار الإفتاء الكويتية، ودار 
الإفتـــاء التركيـــة، والهيئة العامة للشـــؤون الإســـامية بالإمـــارات، وقد 
69- ينظر: المنهاج شـــرح صحيح مســـلم بـــن الحجاج، أبو زكريـــا النـــووي، )١٠/ ١٥٦(، وفتح الباري شـــرح صحيح 

البخاري، لابـــن حجر، )٤/ ٣٦٠(، وعمدة القاري شـــرح صحيـــح البخاري، بدر الديـــن )11/٢٦٤(.

70- ينظـــر: بيـــان منتدى الاقتصاد الإســـامي بشـــأن مشـــروعية البيتكويـــن، )ص ۲۲(، وحـــوار منضبط حول 
البيتكويـــن، د/ موســـى بن آدم، )ص ۱۱۲(، وبيان منتدى الاقتصاد الإســـامي بشـــأن مشـــروعية البيتكوين، )ص 
 Bit( والأحـــكام الفقهية المتعلقة بالعمـــات الإلكترونية ،)٢٤(، والتأصيـــل الفقهي للعملات الرقميـــة، )ص ۳۹

coin(، د/ عبـــد الله بن محمد عبـــد الوهاب العقيلـــي، )ص ١٩-٢٠(.

71- ينظـــر: بيـــان منتـــدى الاقتصاد الإســـامي بشـــأن مشـــروعية البيتكويـــن )ص ۲۲(، وحـــوار منضبط حول 
البيتكويـــن، د/ موســـى بن آدم، )ص ۱۱۲(، وبيان منتدى الاقتصاد الإســـامي بشـــأن مشـــروعية البيتكوين، )ص 
 Bit( والأحـــكام الفقهية المتعلقة بالعمـــات الإلكترونية ،)٢٤(، والتأصيـــل الفقهي للعمـــات الرقمية )ص( )۳۹

coin(، د/ عبـــد الله بن محمد عبـــد الوهاب العقيلـــي، )ص ۲۰-۱۹(.
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اســـتدلوا على ذلـــك بما يلي:
تتمثل إحـــدى الحجج العقلية القوية في جهالـــة وغياب الجهة الضامنة .1	

لهذه العمـــات الرقمية عند وقوع الأخطاء أو المشـــاكل. ويؤدي هذا 
الغياب إلى منـــع الثقة بها وإثارة الريبة والشـــك حـــول التعامل فيها. 
وبمـــا أن المعامـــات المالية تتطلب بالضـــرورة وجود عنصـــري الثقة 
والأمـــان -فالمـــال يعد عصب الحيـــاة- فإن أي معاملـــة تفتقر إلى هذا 

الضمان الأساســـي تصبح محلًا للتحريم72.
يرى الفقهاء أن في التعامل بالعمـــات الرقمية معنى القمار المنهي .2	

عنه شـــرعًا. وتتجلى هـــذه المماثلة فـــي عملية التعديـــن؛ التي تتطلب 
جهـــدًا ومهـــارات، حيـــث يقـــوم المعـــدن ببذل هـــذا الجهـــد، وتكون 
نتيجتـــه غير مؤكـــدة: إما نجـــاح محتمل مـــع الحصول علـــى العملة، أو 
فشـــل غالـــب مع ضيـــاع الجهـــد. وهذا التـــردد بيـــن الربح والخســـارة 

يجعل العمليـــة في حكـــم القمار73.
أن تحريـــم التعامـــل بالعمـــات الرقميـــة جاء مـــن كونها ســـهلة في .3	

التعامـــل، حيـــث يتـــم اســـتخدامها فـــي التجـــارات المحرمـــة، كتجـــارة 
الأســـلحة غير المرخصـــة، وتجارة المخـــدرات والبغاء، وغيـــر ذلك، نظرًا 
لســـهولتها وجهالـــة الأســـماء المالكيـــة بهـــا، فكلها أســـماء رمزية 
علـــى الإنترنت، ولا يعـــرف حاملها صراحـــة، فضلًا عن تأرجـــح وتذبذب 

قيمتهـــا ممـــا يعـــرض المتعاملين بها إلـــى خســـائر فادحة74.
يـــرى الفقهاء أن العمـــات الرقمية تحـــرم لكونها تفتقر إلى شـــروط .4	

ووظائـــف النقـــود المعتبـــرة. ومن أهم مظاهـــر هذا الافتقـــار، فمن 
خلال عدم الاســـتقرار فهي غير مســـتقرة نسبيًا وســـريعة التغير، مما 
يضـــر بالاقتصاديات، ومـــن خلال فشـــل القياس: لا تصلـــح العملات 

72- ينظر: البتكوين وأحكامه د/ فهد النغيمشـــي، )ص ۲۳۷( والعملات الافتراضية، د/ أســـماء العرياني، )ص١٢٤(، 
والنقـــود الافتراضيـــة د/ عبد الله الباحـــوث، )ص ٤٧(، والحكم الشـــرعي للتعامل بالعملات الافتراضية لأســـامة 

أســـعد أبو حسين، )ص ۱۲۸(

73- ينظـــر: العملات الافتراضية، د/ أســـماء العريانـــي، )ص ۱۲۷(، والتأصيل الفقهي للعمـــات الرقمية البتكوين 
أنموذجا، د/ غســـان محمد الشيخ، )ص ٤٠(.

74- ينظـــر: البتكوين وأحكامـــه، د/ فهد النغيمشـــي، )ص ۲۳۸(، والعملات الافتراضية، د/ أســـماء العرياني، )ص 
.)١٢٥
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الرقميـــة مقياسًـــا ثابتًـــا لتقييـــم الســـلع والخدمـــات، بـــل إن قيمتها 
متذبذبـــة وتحتاج هي نفســـها إلى قيـــاس وتقييم مســـتمر75.

يســـتند التحريـــم إلـــى غمـــوض العمـــات الرقميـــة، الناتج عـــن غياب .5	
التنظيم الواضح لها. فانتشـــارها الواســـع لا يمنع كونها غامضة وغير 
مفهومـــة، مما يـــؤدي إلى زيـــادة عنصر الغـــرر )الجهالـــة والمخاطرة( 
فـــي التعامـــات التـــي تجري بها، وهـــو ما يتنافـــى مع ضوابـــط البيوع 

.76 الشرعية
القـــول الثالـــث: ذهب أصحـــاب هـــذا القول إلـــى ضـــرورة التوقف عن 
إصـــدار الفتوى في شـــأن التعامل بالعملات الرقمية، والســـبب في ذلك 
هـــو انتظار اســـتقرار الأمر عنـــد أهل العلـــم، واتضاح مجالهـــا، وصورها، 
وكيفيـــة إصدارهـــا، ومن ثـــم وضع ضوابـــط التعامـــل بهـــا، وقد ذهب 
إلى هـــذا بعض الفقهـــاء المعاصريـــن، ومن بينهم الشـــيخ عبـــد العزيز 
الفـــوزان، والشـــيخ محمد صالـــح المنجد، والدكتـــور عبد الســـتار أبو غدة، 
والدكتـــور يوســـف الشـــبيلي، والدكتـــور أحمد الحـــداد، والدكتـــور محمد 
ســـماعي، والشـــيخ يوســـف الشـــبلي، والدكتور أحمد عبد العزيـــز الحداد، 
والشـــيخ عبد الرحمـــن البـــراك، والدكتور محمد ســـماعي، وهـــو ما عليه 
قرار مجمع الفقه الإســـامي، بشـــأن العمـــات الرقمية، وقد اســـتدلوا 

علـــى ذلك بمـــا يلي77:
يســـتدل القائلـــون بالتوقف علـــى رأيهم بأنـــه لا توجد ضوابـــط أو آليات 
تنظيميـــة واضحـــة يمكن الاعتمـــاد عليها فـــي تصوير العمـــات الرقمية 
وتحديـــد ماهيتها. وهـــذا النقص فـــي التنظيم والمعلومات الأساســـية 
يجعـــل الحكـــم الشـــرعي عليهـــا صعبًـــا ويتطلـــب التريـــث لحيـــن اتضاح 

75- ينظـــر: النقود الافتراضيـــة، د/ عبد الله الباحـــوث، )ص ٤٦(، والعملات الافتراضية، د/ أســـماء العرياني، )ص 
١٢٤(، والعمـــات الافتراضية حقيقتهـــا وأحكامها الفقهيـــة، د/ بندر بن عبد العزيـــز اليحيي، )ص ٢٤١(.

76- ينظر: البتكوين وأحكامه، د / فهدن النغيمشـــي، )ص ۲۳۷(، والحكم الشـــرعي للتعامل بالعملات الافتراضية، 
أسامة أســـعد أبو حسين، )ص ۱۲۸(

77- ينظـــر: النقود الرقمية الرؤية الشـــرعية والآثـــار الاقتصادية، عبد الســـتار أبو غـــدة، )ص ٢٤-٢٥(، والعملات 
الرقميـــة المشـــفرة، د/ أحمد الحـــداد، )ص ۱۱( والتعليل بالثمنيـــة وأثره في أحكام العمـــات الافتراضية، محمد 
ســـماعي، )ص ١٦٩(، والبتكويـــن وأحكامـــه، د/ فهـــد النغيمشـــي )ص ٢٣٦(، والعملات الافتراضية، د/ أســـماء 

العريانـــي، )ص ۱۲۷(، والحكم الشـــرعي للتعامل بالعملات الافتراضية، أســـامة أســـعد أبو حســـين، )ص ۱۲۸(.
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بالكامل78. الصـــورة 
نوقـــش مـــا ذهب إليـــه أصحـــاب القـــول بالتوقـــف بالآتـــي: إن الفقهاء 
مطالبـــون شـــرعًا بالحكـــم على النـــوازل والمســـتجدات وفقًـــا لوجودها 
فـــي زمانهـــم ولا يطالبون بما ســـيحدث لاحقًـــا؛ فإذا تطـــورت المعاملة 
أو تغيـــرت صورهـــا كان لأهـــل العلم مراجعتهـــا والحكم على ما اســـتجد 

. منها
وفي ســـياق العملات الرقمية: يؤكـــد الواقع الحالي أن القـــول بتحريمها 

هـــو الراجح بلا جـــدال، وذلك لأن:
العمـــات الرقميـــة تحمل من المخاطـــر والعيوب ما يفـــوق مميزاتها �	

. بكثير
تطبيقًا للقاعدة الشـــرعية: »درء المفاســـد مقدم على جلب المصالح«، �	

فـــإن المخاطـــر الجســـيمة المرتبطة بهـــذه العملات تقتضـــي الحكم 
.79 بالمنع

الترجيح:
بنـــاء على مـــا تم عرضـــه مـــن الأقـــوال الفقهيـــة والضوابط الشـــرعية 
للعمـــات الرقمية، يترجح لـــي -والله أعلـــم- أن القول الراجـــح هو القول 
الـــذي ينص علـــى أن التعامـــل بالعمـــات الرقمية محـــرم. وعليه، يفضل 
ســـد هذا الباب من قبل الجهـــات المختصة ومنع انتشـــارها بين الناس، 
درءًا لتأثيراتها الســـلبية المحتملة على الفرد والمجتمع مســـتقبلًا، ويستند 

ترجيح هـــذا القول إلـــى الأدلة والتعليـــات التالية:
اشـــتمالها على معنى القمار )الميســـر(، حيث يشبه التعامل بالعملات .1	

الرقميـــة التعامل بالقمار، وهـــو محرم باتفاق أهل العلم، اســـتنادًا إلى 
ذِينَ آمَنُوا  هَا الَّ النصوص الشـــرعية القاطعة، ومنها قوله تعالى: }يَـــا أَيُّ

78- ينظر: العملات الرقمية المشـــرفة، د/ أحمد الحـــداد )ص ۱۱(، والبتكوين وأحكامه، د/ فهد النغيمشـــي، )ص 
۲۳۷(، والعملات الافتراضية د/ أســـماء العياني، )ص ۱۲۷(.

79- ينظر: الســـيل الجـــرار المتدفق على حدائـــق الأزهار، للشـــوكاني، )ص ٦٠٦(، والإحكام شـــرح أصول الأحكام، 
عبـــد الرحمـــن القحطاني، )۳۷/2(، وفقه النوازل، )۲/ ۱۷۳(، والفقه الإســـامي وأدلته )الشـــامل للأدلة الشـــرعية 
والآراء المذهبيـــة وأهم النظريـــات الفقهية وتحقيـــق الأحاديث النبويـــة وتخريجها(، أ. د. وهبـــة بن مصطفى 

.)٥٣٤١/7( الزحيلي، 
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ـــيْطَانِ  نْ عَمَلِ الشَّ زْلَمُ رِجْسٌ مِّ نصَـــابُ وَالَْ مَـــا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِـــرُ وَالَْ إنَِّ
ـــيْطَانُ أَن يُوقِـــعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ  مَا يُرِيدُ الشَّ كُمْ تُفْلِحُونَ إنَِّ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّ
لَةِ  ـــهِ وَعَنِ الصَّ كُـــمْ عَن ذِكْرِ اللَّ وَالْبَغْضَـــاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِـــرِ وَيَصُدَّ

نتَهُـــونَ{ ]المائدة: 91-90[ فَهَلْ أَنتُم مُّ
افتقارهـــا لخصائـــص النقـــود المعتبـــرة، فلا تعـــد العمـــات الرقمية .2	

نقـــودًا بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال، ولا تتوفـــر فيهـــا خصائـــص النقود 
حيث: المعتبـــرة، 

ليســـت ذات وجود واقعي ملموس: لا حيز لهـــا، ولا حجم، ولا قيمة 	•
ثابتة. ذاتية 

كونها مجرد أرقام حســـابية علـــى مواقع الإنترنت، ولا يوجد شـــيء 	•
حقيقي يـــدل عليها.

صعوبـــة الحيـــازة: يتعـــذر حيازتهـــا إلا عبـــر الأجهـــزة الإلكترونيـــة 	•
المخصصـــة، ممـــا يمنـــع التعامـــل بهـــا وفـــق الضوابـــط الشـــرعية.

الإضـــرار بالاقتصاد العالمي والنامي فلا يؤثر انتشـــار العملات الرقمية .3	
ســـلبًا على الاقتصـــاد العالمي واقتصـــاد الدول النامية بشـــكل خاص. 
إذ يمكـــن أن تمكـــن فئـــة قليلة مـــن أبناء الـــدول الغنيـــة والمتقدمة 
مـــن تملك ثـــروة العالم »بطريق وهمـــي«، وذلـــك لأن التعامل بهذه 
العمـــات يتطلـــب تقنيـــة عالية ومعقـــدة، مما قـــد يؤدي إلـــى ضياع 

الكثيـــر من ثـــروات الدول الفقيـــرة والنامية.

الضوابط الفقهية للعملات الرقمية المعاصرة:
مما لا شـــك فيه في أن الضوابط الفقهية لا تركـــز فقط على طبيعتها، 
بل تركز بشـــكل أساســـي على ســـامة المعاملة وكيفية استخدام هذه 
العمـــات لضمـــان توافقها مع الشـــريعة الإســـامية، ومـــن ثم تتضح 

أهم الضوابـــط الفقهية للعملات الرقميـــة فيما يلي:
الضوابـــط المشـــروعية العامـــة، والتـــي تتضمـــن خلـــو التعامـــل  	-1
بالعمـــات الرقميـــة من جميـــع المحظورات الشـــرعية الأساســـية، كما 

: يلي
خلو العمـــات الرقمية من الغـــرر الفاحش أو الجهالـــة، حيث يجب  	•
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الابتعـــاد عن العمـــات التي تتســـم بجهالة فاحشـــة في آليـــة عملها، أو 
التـــي لا تســـتند إلى تقنية واضحـــة، أو التي تكـــون فيها مخاطر الخســـارة 

غيـــر متوقعة وعالية جـــدًا 80.
خلـــو العمـــات الرقمية مـــن التعامل مـــن الأمور المحرمـــة، مثل  	•
الميســـر والقمـــار، حيـــث يجـــب عـــدم اســـتخدام العمـــات الرقمية في 
المراهنـــات، والتي تصمـــم لتحقيق الربح من صدفـــة أو تخمين بحت دون 

تملـــك حقيقـــي للأصل.
خلو العمـــات الرقمية من التعامـــل بالربا، حيث يحرم اســـتخدامها  	•
فـــي أي عملية إقراض أو اقتراض يشـــترط فيها زيـــادة )فائدة( على رأس 

المال.
خلـــو العمـــات الرقميـــة مـــن التعامـــل بما فيـــه الإضـــرار بالنظام  	•
العـــام، حيث يجب ألا يـــؤدي التعامل بها إلى إضرار بالمـــال العام أو خاص، 
كاســـتخدامها في عمليات غســـل الأموال أو التهرب الضريبي في البلاد 

ذلك. تجـــرم  التي 
الضوابـــط المتعلقـــة بالتـــداول والتبـــادل أو البيـــع والشـــراء، حيث  	-2

تختلـــف الضوابـــط هنـــا بنـــاءً علـــى التكييـــف المعتـــم81.
الضوابـــط المتعلقة بضوابـــط الملكية والتصـــرف، فضابط الملكية  	-3
يراد بـــه ضـــرورة أن يتحقـــق التملك الفعلـــي والحيـــازة للعملـــة الرقمية 
قبـــل التصـــرف بهـــا )القبـــض والحيازة فـــي العمـــات الرقميـــة يتم عبر 
امتـــاك المفتاح الخاص للعنـــوان الذي يحمل العملـــة(. وضابط الوضوح 
العقدي يـــراد به ضرورة أن يكون العقد واضحًا ومحـــددًا من حيث الكمية 

والســـعر، وأن تكون الإرادة التعاقديـــة )الإيجاب والقبـــول( واضحة82.
 

80- ينظـــر: أحكام التعامـــل بالنقود الإلكترونية وأثره على المعاملات المعاصرة، شـــيماء جـــودت مجدي منصور، 
)ص ٥٤(.

81- ينظر: محفظة النقود الإلكترونية -رؤية مستقبلية- شريف محمد غانم، )ص٦٥(.

82- ينظر: النقود والمصارف، محمود حسين الوادي، وآخرون، )ص٤٣(.
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المحور الثالث
مشروع قرار وتوصيات للموضوعات المستكتب فيها وذلك

من خلال التوصيات العامة التي توصلت إليها في نهاية البحث.
ممـــا تم عرضـــه في المحاور الســـابقة، والتـــي تناولت في المحـــور الأول: 
تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي فـــي الأبحاث العلمية والفتـــاوى والقضاء: 
أحكامهـــا وضوابطهـــا، وفي المحـــور الثانـــي: العقود الذكيـــة والعملات 
الرقميـــة المعاصـــرة: أحكامها وضوابطهـــا. أما المحـــور الثالث فيتضمن 
مشـــروع قـــرار وتوصيـــات للموضوعـــات المســـتكتب فيهـــا وذلك من 
خلال التوصيات العامـــة التي توصلت إليها في نهايـــة بحثي هذا، ويتمثل 

يلي: فيما  المحـــور  هذا 

التوصيات:
أوصـــي بضـــرورة الرقابة المشـــددة على محتـــوى العمـــات الرقمية: .1	

من خـــال فرض رقابة مشـــددة علـــى المواقـــع التي تنشـــر محتوى 
متعلقًـــا بالعملات الرقميـــة، وحصر الدخـــول إليها بنظام اشـــتراكات 
يثبـــت هوية المســـتخدمين، لضمان الســـيطرة التامة علـــى الموضوع 

وفقهيًا. قانونيًـــا  وتكييفه 
أوصي بضرورة تأهيل المفتين علـــى أدوات الذكاء الاصطناعي: وذلك .2	

من خـــال تنظيـــم دورات علميـــة وورش عمـــل متخصصـــة لتدريب 
وتأهيـــل المفتين على التعامـــل الأمثل مع برامج الـــذكاء الاصطناعي 

عملهم. في  منها  والاســـتفادة 
أوصـــي بضرورة تشـــريع قوانين صارمة للعملات الرقمية: يجب ســـن .3	

تشـــريعات وقوانيـــن واضحـــة وصارمـــة لضبـــط التعامـــل بالعملات 
الشـــرعية  المحاذيـــر  لمواجهـــة  خاصـــة  كامـــل،  بشـــكل  الرقميـــة 

واســـتخدامها المحتمـــل فـــي عمليـــات غســـيل الأموال.
أوصـــي بضـــرورة تنظيم العقـــود الذكيـــة وتقنيـــة البلوكتشـــين: من .4	

خلال ســـن قوانين خاصـــة لتنظيم العقـــود الذكية وتطبيقـــات تقنية 
سلســـلة الكتـــل )البلوكتشـــين(، لمعالجة الفـــراغ التشـــريعي وتحديد 
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. التكييـــف القانوني والفقهـــي لها 
أوصـــي بضـــرورة توجيـــه خطـــاب لمجمـــع الفقـــه الإســـامي: وذلك .5	

من خـــال مخاطبـــة مجمع الفقـــه الإســـامي الدولي لعقـــد مؤتمر 
متخصص لبحـــث والبت فـــي النـــوازل والأحـــكام المتعلقـــة بالعقود 

. كية لذ ا
أوصي بضرورة ســـن سياســـات وتشـــريعات جديدة: المبـــادرة بوضع .6	

وتفعيل سياســـات وتشـــريعات جديدة تســـتند إلى النتائج والتوصيات 
المؤتمر. هـــذا  عن  الصادرة 

أوصـــي بضـــرورة وضع إطـــار قانونـــي وتنظيمـــي للعمـــات الرقمية: .7	
من خـــال وضـــع تنظيم قانونـــي وتشـــريعي محكم لضبـــط التعامل 
بالعمـــات الرقمية وتحديد ضوابطها وشـــروطها، تمهيـــدًا لتكييفها 

الســـليم. والقانوني  الفقهي 
الرقمـــي مـــن خـــال عقـــد .8	 بـــآداب الاســـتفتاء  بالتوعيـــة  الاهتمـــام 

المؤتمـــرات والندوات التثقيفية لتوعية الجمهور بآداب طرح الأســـئلة 
عبر المواقـــع الإلكترونية، والتحذيـــر من المواقع غيـــر المعتمدة ومن 

التســـاهل فـــي الحصول علـــى الفتوى.
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خاتمة

خلـــص هـــذا البحث إلـــى أن التطـــورات المتســـارعة في مجـــال الاتصال 
الرقمـــي وتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي أفـــرزت جملـــة مـــن النـــوازل 
والمســـتجدات التـــي أثّـــرت بعمـــق في بنيـــة الاتصـــال ووظائفـــه. وقد 
أظهرت الدراســـة أن هـــذه التحولات تفـــرض تحديات علميـــة وأخلاقية 
وتنظيمية تســـتدعي مزيـــدًا من البحـــث والتحليل المنهجـــي. وعليه، تبرز 
أهميـــة تبنـــي مقاربات علميـــة متعددة التخصصات تســـهم في ترشـــيد 
اســـتخدام هذه التقنيـــات وتعزيز الاســـتفادة منهـــا، بما يحقـــق التوازن 
بيـــن التطـــور التقنـــي والمحافظة علـــى القيـــم الإنســـانية والمجتمعية. 
كما توصي الدراســـة بضرورة إجـــراء بحوث مســـتقبلية متخصصة تتناول 
الآثار طويلـــة المدى للـــذكاء الاصطناعي فـــي الاتصال الرقمـــي، وتبحث 
في ســـبل وضـــع أطر أخلاقيـــة وتشـــريعية مواكبة لهذه المســـتجدات.

نتائج وتوصيات، وآفاق بحثية مستقبلية، لبحث: 

أولً: النتائج: 
أثبتت الدراســـة أن الاتصـــال الرقمي أصبح عنصرًا محوريًا في تشـــكيل .1	

الوعـــي الفردي والجماعي، ولـــم يعد مجرد وســـيلة تقنية بل منظومة 
مؤثرة اجتماعيًـــا وثقافيًا وأخلاقيًا.

تبيّـــن أن تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي أحدثـــت تحـــولات جوهرية في .2	
مجال الاتصال الرقمـــي، خاصة في إنتاج المحتـــوى، وتحليله، وتوجيهه، 

مما أفرز نـــوازل جديدة غير مســـبوقة.
كشـــفت الدراســـة عن تصاعـــد الإشـــكالات المرتبطـــة بالمصداقية .3	

ـــد آليًا، وصعوبة  الإعلامية، وانتشـــار الأخبار المضللـــة والمحتوى المُولَّ
التمييـــز بين المحتـــوى البشـــري والاصطناعي.

أظهـــرت النتائـــج أن قضايـــا الخصوصيـــة وحمايـــة البيانـــات والأمـــن .4	
المعلوماتـــي تمثل مـــن أخطر التحديـــات المعاصرة فـــي بيئة الاتصال 

الرقمـــي المدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعي.



228

توصلت الدراســـة إلـــى أن التعامل مع هـــذه النوازل يتطلـــب مقاربة .5	
تكامليـــة تجمـــع بين المعرفـــة التقنيـــة، والضوابط القانونيـــة، والرؤية 
الأخلاقية والشـــرعية، بدلً مـــن الاقتصار علـــى المعالجـــة التقنية فقط.

 
ثانيًا: التوصيات: -

ضرورة وضـــع قوانين تشـــريعية وتنظيمية واضحة تضبط اســـتخدام .1	
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي مجـــال الاتصـــال الرقمـــي، وتحدد 

القانونيـــة والأخلاقية. المســـؤوليات 
تعزيـــز ثقافة الوعـــي الرقمي والإعلامـــي لدى الأفراد والمؤسســـات، .2	

بما يســـاعد علـــى التعامل الواعي مـــع المحتوى الرقمـــي والتحقق من 
مصادره.

دعـــم البحـــوث البينيـــة التـــي تجمـــع بيـــن علـــوم الاتصـــال، والـــذكاء .3	
الاصطناعـــي، والقانـــون، والعلـــوم الشـــرعية والاجتماعيـــة لمعالجة 

النـــوازل المســـتجدة بصـــورة شـــاملة.
تشـــجيع المؤسســـات الإعلاميـــة والتقنيـــة علـــى الالتـــزام بمبـــادئ .4	

الشـــفافية والمســـاءلة فـــي اســـتخدام الخوارزميات وأنظمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي.

العمـــل علـــى تطويـــر آليـــات تقنيـــة وأخلاقيـــة لحمايـــة الخصوصيـــة .5	
والبيانـــات الشـــخصية، والحـــد مـــن مخاطر الاختـــراق والتلاعـــب الرقمي.

ثالثًا: آفاق بحثية مستقبلية: 
دراســـة أثر الـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي على المصداقيـــة الإعلامية .1	

وبنـــاء الرأي العـــام في المجتمعـــات العربية.
بحث الأبعاد الأخلاقية والشـــرعية لاســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في .2	

إنتاج المحتـــوى الإعلامي وصناعته.
تحليـــل دور الخوارزميات فـــي توجيه الســـلوك الرقمـــي وتأثيرها على .3	

والثقافية. الاجتماعيـــة  القيم 
استشـــراف مســـتقبل الأمن المعلوماتي في ظل التطور المتســـارع .4	

لتقنيات الـــذكاء الاصطناعي.
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إجراء دراســـات مقارنة بين التشـــريعات الدولية والعربيـــة في تنظيم .5	
الاصطناعي. والـــذكاء  الرقمي  الاتصال 
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